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القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا               - 172  
  ) كرواتيا ضد صربيا(

   2008نوفمبر / تشرين الثاني18الحكم الصادر في     

، أصدرت محكمة العدل الدوليـة حكمهـا في         2008نوفمبر  / تشرين الثاني  18في    
ا بشأن ولاية المحكمة وبـشأن مقبوليـة طلـب     الاعتراضات التمهيدية التي تقدمت بها صربي     

كرواتيـا ضـد    (كرواتيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا            
ووصلت المحكمة إلى قرار بأن لديها ولاية، على أساس المادة التاسعة مـن اتفاقيـة               ). صربيا

  . ع الدعوىالإبادة الجماعية، للنظر في القضية على أساس موضو

الرئيس هيغيتر؛ ونائب الرئيس الخـصاونة،      : وكان تكوين المحكمة على النحو التالي       
 أرانغـورين، وبويرغنتـال، واووادا، وسـيما،        –والقضاة رانجيفا، وشي، وكوروما، وبارا      

 آمور، وبننونا، وسكوتنيكوف، والقاضيان المخصـصان فوكـاس         –وتومكا، وسيبولفيدا   
  . وفرييهوكريتشا؛ والمسجل ك

  
*  *  *  

  
  ): 146الفقرة (وفيما يلي نص فقرة منطوق الحكم 

” ...  

  إن المحكمة، 

  بأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة أصوات،   )1(

 الاعتراض التمهيدي الأول المقدم من جمهورية صربيا فيما يتعلـق بأهليتـها             ترفض  
  للاشتراك في الدعوى المرفوعة بناء على طلب جمهورية كرواتيا؛ 

  : المؤيدون

الرئيس هيغيتر؛ ونائب الرئيس الخصاونة؛ والقضاة بويرغنتال، وسـيما، وتومكـا،             
   آمور، وبننونا، والقاضي المخصص فوكاس؛ –وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا 

  : المعارضون

 أرانغـورين، واووادا، وسـكوتنيكوف؛      –القضاة رانجيفا، وشي، وكوروما، وبارا        
   والقاضي المخصص كريتشا؛
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  وبأغلبية اثني عشر صوتا مقابل خمسة أصوات،   )2(

 الاعتراض التمهيدي الأول المقدم من جمهورية صربيا فيمـا يتعلـق بولايـة              ترفض  
المحكمة بحكم طبيعة الموضوع، بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة              

  والمعاقبة عليها، للنظر في طلب جمهورية كرواتيا؛ 

  : لمؤيدونا

الرئيس هيغيتر؛ ونائب الرئيس الخصاونة؛ والقضاة بويرغنتـال، واووادا، وسـيما،             
 آمور، وبننونا، وسكوتنيكوف؛ والقاضـي      –وتومكا، وأبراهام، وكيث، سيبولفيدا     

  المخصص فوكاس؛ 

  : المعارضون

   أرانغورين؛ والقاضي المخصص كريتشا؛ –القضاة رانجيفا، وشي، وكوروما، وبارا   

  وبأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة أصوات،   )3(

 من المنطوق الحالي، أن للمحكمة ولاية للنظر في طلـب           4، مع مراعاة الفقرة     تقرر  
  جمهورية كرواتيا؛ 

  : المؤيدون

الرئيس هيغيتر؛ ونائب الرئيس الخصاونة؛ والقضاة بويرغنتال، وسـيما، وتومكـا،             
  ننونا، والقاضي المخصص فوكاس؛  آمور، وب–وأبراهام، وكيث، سيبولفيدا 

  : المعارضون

 أرانغـورين، واووادا، وسـكوتنيكوف؛      –القضاة رانجيفا، وشي، وكوروما، وبارا        
  والقاضي المخصص كريتشا؛ 

  وبأغلبية أحد عشر صوتا مقابل ستة أصوات،   )4(

 في ملابـسات    ، أنه ليس للاعتراض التمهيدي الثاني المقدم من جمهورية صربيا         تقرر  
  القضية، طابع تمهيدي قصري؛ 

  : المؤيدون

بويرغنتـال، واووادا،   والرئيس هيغيتر؛ ونائب الرئيس الخصاونة؛ والقضاة رانجيفـا،           
   آمور، وبننونا، والقاضي المخصص فوكاس؛ –وسيما، وأبراهام، وكيث، سيبولفيدا 
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  : المعارضون

كوف؛ والقاضـي    أرانغورين، وتومكا، وسـكوتني    –القضاة شي، وكوروما، وبارا       
  المخصص كريتشا؛ 

  وبأغلبية اثني عشر صوتا مقابل خمسة أصوات،   )5(

   الاعتراض التمهيدي الثالث المقدم من جمهورية صربيا؛ ترفض  

  : المؤيدون

الرئيس هيغيتر؛ ونائب الرئيس الخصاونة؛ والقضاة رانجيفـا، وبويرغنتـال، واووادا،             
 آمور، وبننونا، والقاضي المخصص     –فيدا  وسيما، وتومكا، وأبراهام، وكيث، سيبول    

  فوكاس؛ 

  : المعارضون

 أرانغورين، وسكوتنيكوف؛ والقاضي المخـصص      –القضاة شي، وكوروما، وبارا       
  كريتشا؛ 

  
*  *  *  

  
وأرفق نائب الرئيس الخصاونة بحكم المحكمة رأيا مستقلا؛ والقضاة رانجيفا، وشـي،              

، والقاضيان رانجيفـا واووادا رأيـين مخـالفين؛          أرانغورين بيانا مشتركا   –وكوروما، وبارا   
والقاضيان تومكا وأبراهام رأيين مستقلين؛ والقاضي بننونا بيانا؛ والقاضي سكوتنيكوف رأيا           

  . مخالفا؛ والقاضي المخصص فوكاس رأيا مستقلا؛ والقاضي المخصص كريتشا رأيا مخالفا
  

   )22- 1الفقرات ( وعروض الطرفين دعوىسرد تاريخي لل    

، طلبا ضد جمهوريـة     1999يوليه  / تموز 2تشير المحكمة إلى أن كرواتيا قدمت، في          
يوغوسلافيا الاتحادية فيما يتعلق بتراع بشأن انتهاكات مزعومة لاتفاقية منع جريمـة الإبـادة              

 كـانون   9الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في                
واسـتند  ). “اتفاقية الإبادة الجماعيـة   ”المشار إليها فيما بعد باسم       (1948ديسمبر  /الأول

  . الطلب إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية كأساس لولاية المحكمة

 14، حـددت المحكمـة يـوم        1999سـبتمبر   / أيلول 14وبموجب أمر مؤرخ      
 2000سـبتمبر   /أيلول 14 كموعد نهائي لتقديم مذكرة كرواتيا ويوم        2000مارس  /آذار

وبموجب أمـر   . كموعد نهائي لتقديم إجابة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على تلك المذكرة         
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، مدد رئيس المحكمة بناء على طلب كرواتيا الموعد النـهائي           2000مارس  /آذار 10مؤرخ  
ديم ، ومدد بناء على ذلك الموعد النهائي لتق       2000سبتمبر  / أيلول 14لتقديمها مذكرتها إلى    

. 2001سـبتمبر   / أيلـول  14إجابة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على تلك المذكرة إلى         
، مددت المحكمة الموعدين النهائيين لتقـديم       2000يونيه  / حزيران 27وبموجب أمر مؤرخ    

مـارس  / آذار 14المذكرة من كرواتيا والإجابة عليها من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى           
وقدمت كرواتيا مذكرتها علـى النحـو       .  على التوالي  2002سبتمبر  /أيلول 16  و 2001

  . الواجب في حدود الموعد النهائي الذي تم تمديده على هذا النحو

وبالنظر إلى أنه لم يكن ضمن هيئة المحكمة أي قاض من جنسية كل من الطـرفين،                  
 الأساسي لاختيار    من النظام  31 من المادة    3مارس كل منها الحق المخول له بموجب الفقرة         

واختارت كرواتيا السيد بوديسلاف فوكـاس،      : قاض مخصص للاشتراك في النظر في القضية      
  . واختارت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السيد ميلنكو كريتشا

، وفي حدود الموعد النهائي المنصوص عليه في الفقرة         2002سبتمبر  / أيلول 11وفي    
أبريـل  / نيـسان  14لي للمحكمة كما هـو معتمـد في          من النظام الداخ   79 من المادة    1

، تقدمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية باعتراضات تمهيدية فيمـا يتعلـق بولايـة             1978
 تشرين  14وبناء على ذلك، وبموجب أمر مؤرخ       . المحكمة للنظر في القضية ومقبولية الطلب     

 مـن النظـام   79ن المـادة   م3، أعلنت المحكمة أنه تم بموجب الفقرة  2002نوفمبر  /الثاني
 تعليق الدعوى القائمة على     1978أبريل  / نيسان 14الداخلي للمحكمة كما هو معتمد في       

 كموعد نهائي لقيام كرواتيا بتقديم بيـان        2003أبريل  / نيسان 29الموضوع، وحددت يوم    
 كتابي بملاحظاتها وعروضها بشأن الاعتراضات التمهيدية المقدمة من جمهورية يوغوسـلافيا          

  . وقدمت كرواتيا هذا البيان في حدود الموعد النهائي المحدد على هذا النحو. الاتحادية

، أبلغت جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة      2003فبراير  / شباط 5وفي رسالة مؤرخة      
المحكمة أنه تم، عقب قيام الجمعية الوطنية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية باعتمـاد وسـن              

، تغيير اسم الدولـة مـن      2003فبراير  / شباط 4صربيا والجبل الأسود في     الميثاق التأسيسي ل  
وعلى إثر إعـلان نتيجـة      . “صربيا والجبل الأسود  ” إلى   “جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية  ”

على النحو المتـوخى في الميثـاق        (2006مايو  / أيار 21استيفاء أجري في الجبل الأسود في       
تمدت الجمعية الوطنية لجمهورية الجبل الأسود إعلانـا        ، اع )التأسيسي لصربيا والجبل الأسود   

  . 2006يونيه / حزيران3للاستقلال في 
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، أبلغ المسجل الطرفين أن المحكمة تطلب       2008مايو  / أيار 6وفي رسالتين مؤرختين      
منهما أن يتناولا، في الجلسات، مسألة أهلية المدعى عليه للاشتراك في الدعوى المرفوعة أمـام             

  . قت تقديم الطلب، نظرا لأن المسألة لم تعالج بهذه الصفة في المرافعات الكتابيةالمحكمة و

وبعد اختتام  . ، عقد جلسات علنية   2008مايو  / أيار 30 إلى   26وتم، في الفترة من       
  : المرافعات الشفوية، قدم الطرفان إلى المحكمة العرضين النهائيين التاليين

   باسم حكومة صربيا    

  : 2008مايو / أيار29لمعقودة في وفي الجلسة ا  

وللأسباب المبينة في العروض الكتابية والمرافعات الشفوية تطلب صربيا إلى المحكمة           ”  
  : أن تقضي وتعلن

  أن المحكمة ليس لها ولاية،   - 1  

  : أو كبديل لذلك  

 27أن الإدعاءات القائمة على إعمال أو إغفالات وقعـت قبـل              )أ(  - 2  
  لا تدخل في ولاية هذه المحكمة وأنها غير مقبولة؛  1992أبريل /نيسان

  أن الطلبات المتعلقة بـ   )ب(    

  تقديم أشخاص داخلين في ولاية صربيا إلى المحاكمة،   -    

  تقديم معلومات عن أماكن وجود المواطنين الكرواتيين المفقودين،   -    

  إعادة الممتلكات الثقافية،   -    

   “. مقبولةلا تدخل في ولاية المحكمة وغير  
  

  باسم حكومة كرواتيا     

  : 2008مايو / أيار30وفي الجلسة المعقودة في   

وعلى أساس الوقائع والحجج القانونية المقدمة في ملاحظاتنـا الكتابيـة،           ”    
وتلك المقدمة في المرافعات الشفوية هذه، تطلب جمهورية كرواتيا، مع الاحترام، إلى            

  : محكمة العدل الدولية أن
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ترفض اعتراضات صربيا التمهيدية الأول والثاني والثالث، باسـتثناء ذلـك             )1(  
الجزء من الاعتراض التمهيدي الثاني المتعلق بالمطالبة بتقديم السيد سلوبودان          

  ميلوسيفيتش إلى المحاكمة، وبناء على ذلك، أن 

تقضي وتعلن أن لديها ولاية للنظر في الطلب المقدم من جمهورية كرواتيـا               )2(  
   “.1999يوليه / تموز2في 

  
   )34- 23الفقرات (تحديد هوية الطرف المدعى عليه     

وتشير إلى  . ترى المحكمة أولا أنه لا بد لها أن تحدد هوية الطرف المدعى عليه أمامها               
أعلم الأمين العام للأمم المتحـدة في       ) “صربيا”المسماة فيما يلي    (أن رئيس جمهورية صربيا     

، أن الجمعية الوطنية لجمهوريـة الجبـل الأسـود          2006يونيه  /ان حزير 3رسالة مؤرخة   
  : ، إعلانا بالاستقلال، وأن2006مايو / أيار21اعتمدت، عقب استفتاء عقد في 

عضوية دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في الأمم المتحدة، بمـا في ذلـك              ”    
 صـربيا،   تواصلها جمهوريـة  ] سـ[جميع أجهزة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة       

   “ من الميثاق التأسيسي لصربيا والجبل الأسود60على أساس المادة 

يستخدم في الأمم المتحدة من الآن      ] سـ [“جمهورية صربيا ”وذكر كذلك أن اسم       
] زالـت  مـا [، وأضاف أن جمهورية صربيا      “صربيا والجبل الأسود  ”فصاعدا بدلا من اسم     

ات دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود بموجـب        مسؤولة مسؤولية تامة عن جميع حقوق والتزام      
  . “ميثاق الأمم المتحدة

 إلى  2006يوليـه   / تموز 19وتشير المحكمة إلى أن المسجل طلب في رسائل مؤرخة            
وكيل كرواتيا، ووكيل صربيا، ووزير خارجية الجبل الأسود إبلاغ المحكمة بآراء حكوماتهم            

ذكورة آنفا بخصوص هوية المـدعى عليـه في         بشأن العواقب التي ستترتب على التطورات الم      
 أن  2006يوليـه   / تمـوز  22وتذكر أن وكيل صربيا أوضح في رسالة مؤرخـة          . القضية

) كـان (يتعين على مقدم الطلب أن يتخذ أولا موقفا وأن يقرر مـا إذا              ”حكومته ترى أنه    
ا كان قـد    يرغب في التمسك بطلبه الأصلي الذي يشمل صربيا والجبل الأسود كليهما أو إذ            

، ذكـر   2006نوفمبر  /  تشرين الثاني  29وفي رسالة مؤرخة    . “أن يفعل شيئا آخر   ] اختار[
لا يكون للجبل الأسود أهلية المـدعى       ] قد[”المدعى العام الأول للدولة في الجبل الأسود أنه         

وتشير المحكمة كذلك أن وكيل كرواتيـا أكـد في          .  في التراع المعروض على المحكمة     “عليه
يوليـه  / تمـوز  2 أن الدعوى التي أقامتها كرواتيـا في         2008مايو  / أيار 15 مؤرخة   رسالة
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لا ” تم الإبقاء عليها ضد جمهورية صربيا بصفتها المدعى عليه، وأن هذا الاسـتنتاج               1999
  . “يمس بالمسؤولية المحتملة لجمهورية الجبل الأسود وإمكانية إقامة دعوى مستقلة ضدها

قائع والأحداث التي تقوم عليها عـروض كرواتيـا بـشأن            المحكمة أن الو   وتلاحظ  
 صربيا والجبل الأسود جـزءا مـن    كل من  فيها ع الدعوى حدثت في فترة زمنية كان      موضو

الاستمرارية بين صـربيا والجبـل الأسـود        ”وتلاحظ كذلك أن صربيا قبلت      . نفس الدولة 
بلت بهذه الـصفة    جديدة قُ أما الجبل الأسود، من ناحية أخرى، فهي دولة         . وجمهورية صربيا 

وهي لا تشكل استمرارا للشخصية القانونية الدولية لدولة اتحـاد          . في عضوية الأمم المتحدة   
  . صربيا والجبل الأسود

 المحكمة إلى المبدأ الأساس القائل بأنه لا يجوز لأي دولة أن تخـضع لولايتـها                وتشير  
 تشرين  29في رسالتها المؤرخة    وتذكر أن الجبل الأسود أوضحت      . كمحكمة دون موافقتها  

وترى المحكمة،  .  أنها لا توافق على ولاية المحكمة عليها لأغراض التراع         2006نوفمبر  /الثاني
علاوة على ذلك، أن الأحداث المشار إليها آنفا تبين بجلاء أن الجبـل الأسـود لا تـشكل                  

على ذلك أن تكون قـد      استمرارا للشخصية القانونية لصربيا والجبل الأسود؛ ولا يمكن بناء          
وتـذكر المحكمـة في نهايـة       . اكتسبت على هذا الأساس مركز المدعى عليه في هذه القضية         

 أن الجبـل    2008مـايو   / أيـار  15المطاف أن مقدم الطلب لم يصرح في رسالته المؤرخة          
  . الأسود ما زالت طرفا في القضية

  .  عليه الوحيد في القضيةوبهذا تصل المحكمة إلى نتيجة مفادها أن صربيا هي المدعى  
  

  ) 42- 35الفقرات (استعراض عام لحجج الطرفين     

تلاحظ المحكمة أن كرواتيا أشارت في طلبها إلى أعمال وقعت في أثناء التراع الـذي                
 في إقليم جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة         1995 و   1991دار في الفترة ما بين عامي       

رية يوغوسلافيا الاتحادية ارتكبت انتهاكات لاتفاقيـة       ، وادعت أن جمهو   ةسابقالالاشتراكية  
وطعنت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في مقبولية الطلب وفي ولاية المحكمة          . الإبادة الجماعية 

  . بموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لأسباب شتى

 أهلية المدعى عليه بموجب     وتشير المحكمة إلى أن المدعى عليه، زعم فيما يتعلق بمسألة           
 من النظام الأساسي للاشتراك في الدعوى أنه ليس لديه هذه الأهلية لأنه لم يكـن،     35المادة  

 في قضايا مشروعية استعمال القوة، عـضوا في الأمـم           2004كما أكدت المحكمة في عام      
ساسي وقت  ، ومن ثم لم يكن طرفا في النظام الأ        2000نوفمبر  / تشرين الثاني  1المتحدة حتى   

بيد أن كرواتيا ذكرت أن جمهوريـة يوغوسـلافيا         . 1999يوليه  / تموز 2تقديم الطلب في    



 موجز الأحكام  والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية

8 

الاتحادية كانت عضوا في الأمم المتحدة وقت تقديم الطلب، وأنه حتى إن لم يكن هـذا هـو     
 لا يؤثر على الدعوى لأن المدعى       1999الحال فإن مركز صربيا داخل الأمم المتحدة في عام          

 وبهذا اكتسب، على النحو السليم، أهلية       2000ح عضوا في الأمم المتحدة في عام        عليه أصب 
  . الاشتراك في هذه الدعوى

وتفيد المحكمة أن المدعى عليه قدم اعتراضا تمهيديا بشأن ولاية المحكمة على أسـاس                
ليهمـا  ودفعت كرواتيا في طلبها بأن الطـرفين ك       . المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية     

. ملتزمان باتفاقية الإبادة الجماعية كدولتين خلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية         
، لا يمكـن    1999يوليه  / تموز 2وذكرت صربيا أن ولاية المحكمة في القضية، التي قدمت في           

أن تقوم على أساس المادة التاسعة من اتفاقية الإبـادة الجماعيـة بـالنظر إلى أن جمهوريـة                  
يونيه / حزيران 10يوغوسلافيا الاتحادية لم تصبح ملتزمة بالاتفاقية بأي حال من الأحوال قبل            

، التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ إشعارها بالانضمام إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، مع تحفظ              2001
  . بشأن المادة التاسعة

لأنـه يتعلـق    وتلاحظ المحكمة أن صربيا ادعت أيضا أن طلب كرواتيا غير مقبول              
 27بأفعال أو إغفالات سابقة لإعلان جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاسـتقلال في               

وذكرت صربيا أن الأفعال أو الإغفالات التي وقعت قبـل أن تخـرج             . 1992أبريل  /نيسان
وأعلنت كرواتيا أنـه    . جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى حيز الوجود لا يمكن أن تسند إليها          

مقـدم  ) أ (2غم من أن اعتراض صربيا التمهيدي، كما هو وارد في عرضها النهائي             على الر 
بصفته اعتراضا على مقبولية الإدعاء، فإنه يبدو في واقع الحال أن صربيا تقـول أن المحكمـة                 

أبريـل  / نيسان27ليس لها ولاية تقوم على الوقت فيما يتصل بأعمال أو أحداث وقعت قبل         
 الذي  1996يوليه  / تموز 11لصدد إلى حكم المحكمة الصادر في       وأشارت في هذا ا   . 1992

أعلنت فيه المحكمة أنه لا توجد حدود زمنية لتطبيق اتفاقية الإبـادة الجماعيـة ولممارسـتها                
وفي المرافعات الشفوية،   . الولاية بموجب تلك الاتفاقية، في غياب أي تحفظات في هذا الشأن          

كمة ليس لها ولاية تقوم على الوقت فيما يتصل بأعمال          أوردت صربيا الحجة البديلة بأن المح     
، تاريخ خروجها إلى حيز الوجـود، علـى    1992أبريل  / نيسان 27أو أحداث وقعت قبل     

أساس أن هذا التاريخ هو أبكر نقطة زمنية ممكنة كان بالمستطاع أن تصبح فيهـا جمهوريـة                 
  . يوغوسلافيا الاتحادية ملتزمة باتفاقية الإبادة الجماعية

، و  )ب (2، و   )أ (2وأخيرا، تشير المحكمة إلى أن صربيا ترى أن عروض كرواتيـا              
الواردة في مذكرتها بشأن تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال إبـادة جماعيـة     ) ج (2



 موجز الأحكام  والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية

9 

إلى المحاكمة، والمفقودين، وإعادة الممتلكات الثقافية على       ) بمن فيهم سلوبودان ميلوسيفيتش   (
   “مقبولة وجدليةغير ”التوالي 

  . وتدرس المحكمة هذه الحجج تباعا  

تاريخ موجز لمركز جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة فيمـا يتـصل بـالأمم المتحـدة                    
  ) 51- 43  الفقرات(

تقدم المحكمة فيما يلي سردا موجزا لعملية انحلال جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة               
لماضي وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بـالمركز        الاشتراكية في أوائل التسعينات من القرن ا      

وتشير المحكمة إلى جملة أمور منها أن الجمعية العامة         . القانوني لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية   
 الذي  47/1، بناء على توصية من مجلس الأمن، القرار         1992سبتمبر  / أيلول 22اتخذت في   

الاتحادية بطلب للانضمام إلى عـضوية الأمـم        تقرر بموجبه أن تتقدم جمهورية يوغوسلافيا       
الموقف الخـاص الـذي     ”وتذكر المحكمة أن    . المتحدة، وألا تشارك في أعمال الجمعية العامة      

 و  1992 في الفترة مـا بـين عـامي          “وجدت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية نفسها فيه     
 27مؤرخـة  انتهى برسـالة   ) 2003كما وصفته المحكمة في حكم صدر في عام          (2000

 وجهها السيد كوشتونيكا إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة،           2000أكتوبر  /تشرين الأول 
وطلب فيها الرئيس المنتخب حديثا لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قبولها في عضوية الأمـم             

  . 2000نوفمبر / تشرين الثاني1وبدأ نفاذ هذه العضوية اعتبارا من . المتحدة
  

   )56- 52الفقرات  (ارات المحكمة السابقة في البت في المسائل قيد النظرمدى أهمية قر    

تلاحظ المحكمة أن مسألة مركز الدولة المعروفة وقت تقديم الطلب باسم جمهوريـة               
يوغوسلافيا الاتحادية وموقفها، فيما يتصل بالنظام الأساسي للمحكمـة واتفاقيـة الإبـادة             

ففي القضية المتعلقة بتطبيـق     .  الأحكام السابقة  الجماعية، كانت موضع خلاف في عدد من      
البوسنة والهرسك ضـد صـربيا والجبـل        (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها        

 8الأمران الـصادران في     (، كان هناك حكمان بشأن طلبات لتحديد التدابير المؤقتة          )الأسود
الحكـم  (ن الاعتراضات التمهيدية    ، وحكم بشأ  )1993سبتمبر  / أيلول 13أبريل و   /نيسان

 26الحكم الـصادر في   (وحكم بشأن موضوع الدعوى     ) 1996يوليه  / تموز 11الصادر في   
 11وفي القضية المتعلقة بطلب إعادة النظر في الحكـم الـصادر في             ). 2007فبراير  /شباط
 والمعاقبة عليها    في القضية المتصلة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية         1996يوليه  /تموز

يوغوسـلافيا ضـد البوسـنة    (، الاعتراضات التمهيدية )البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا   (
قضايا المتعلقة  الوفي مجموعة   . 2003فبراير  / شباط 3، أصدرت المحكمة حكما في      )والهرسك

 بمشروعية استعمال القوة التي رفعتها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ضد عشر دول أعضاء في            
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ديـسمبر  / كـانون الأول   15منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي، أصدرت المحكمـة في          
 أحكاما في ثمان من تلك القضايا أيدت فيها الاعتراضات التمهيدية على أساس أنـه               2004

  . لا توجد لدى مقدم الطلب أهلية للمثول أمام المحكمة

دعاءات كل منهما، ترى    وبعد أن أشار الطرفان إلى مختلف هذه الأحكام الداعمة لإ           
المحكمة أن من المفيد في البداية أن توضح إلى أي مدى ترى أن هذه الأحكام قد يكون لهـا                   

  . أهميتها لغرض البت في المسائل المعروضة عليها

وتذكر المحكمة أنه في حين أن بعض الحقائق والمسائل القانونية التي جرى تناولهـا في                 
 القضية الراهنة، فليس من بين هذه الأحكـام مـا صـدر في              القضايا الأخرى تبرز أيضا في    

، ولهذا فلا تنشأ هنا، كما يسلم الطرفان، مسألة         )كرواتيا وصربيا (دعاوى بين طرفي القضية     
ولما كانت الأحكـام تتـضمن      ).  من النظام الأساسي للمحكمة    59المادة  (الأمر المقضي به    

أي : تعاملها كما تعامل جميع الأحكام الـسابقة استنتاجات قانونية، توضح المحكمة هنا أنها س   
أنه على الرغم من أن تلك الأحكام ليست بأي حال من الأحوال ملزمة على المحكمة، فإنهـا                 

  . لن تخرج على فقهها القضائي المستقر إلا إذا تبين لها أن هناك أسبابا وجيهة جدا لعمل ذلك
  

   )119-57ات الفقر( الاعتراض التمهيدي على ولاية المحكمة    
   )92- 57الفقرات (مسائل الأهلية اللازمة كي تصبح دولة ما طرفا في دعوى     

تدرس المحكمة أولا ما إذا كان الطرفان يستوفيان الشروط العامة المنصوص عليها في               
  .  من النظام الأساسي لأهلية الاشتراك في الدعوى المعروضة على المحكمة35 و 34المادتين 

مة إلى أن ليس هناك طعن ولا جدال في أن الطرفين كليهما يـستوفيان              وتشير المحك   
فكرواتيا وصربيا دولتان لأغراض الفقـرة      :  من النظام الأساسي   34الشروط المحددة في المادة     

في وتشير المحكمة كذلك إلى أنه لا طعن ولا شك في أن كرواتيا كانـت،               . 34 من المادة    1
 من النظـام    35، تفي بشرط تقضي به المادة       1999يوليه  / تموز 2 تقديمها لطلبها في     تاريخ

ففي ذلك الحين كانت كرواتيـا      :  المحكمة بطلبها التقاضي إليها    “تقبل”الأساسي يكفي لأن    
. عضوا في الأمم المتحدة ومن ثم فإنها كانت بهذه الصفة طرفا في النظام الأساسي للمحكمـة               

 2 أو الفقرة    1 الشروط الواردة في الفقرة      والسؤال هو هل تستوفي صربيا، لأغراض القضية،      
 من النظام الأساسي، وما إذا كانت في ضوء ما سبق لديها الأهلية للاشتراك في               35من المادة   

  . الدعوى المرفوعة أمام المحكمة
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وتؤكد المحكمة مرة أخرى، بعد أن بينت موقفي الطرفين في هذا الصدد، أنه ليس ثمة                 
سلطة الأمر المقضي به في القضية، وأنه لا بد من دراسة مـسألة             حكم سابق له في حد ذاته       

  . أهلية المدعى عليه من جديد في سياق التراع المعروض على المحكمة

وترى المحكمة أن من المناسب دراسة مسألة أهلية تقاضي صربيا إلى المحكمـة علـى                 
بعد ذلك تنظر فيمـا     و. 2، قبل أي دراسة على أساس الفقرة        35 من المادة    1أساس الفقرة   

 من النظام الأساسي اعتبـارا مـن        35إذا كان يجب تقييم استيفاء الشروط المحددة في المادة          
موعد تقديم الطلب فحسب، أو أنه يمكن، على الأقل في ضوء الملابسات المحددة للقـضية،                

  . 2000نوفمبر / تشرين الثاني1تقييمه في موعد لاحق، وعلى وجه أكثر دقة في موعد بعد 

وتشير المحكمة إلى أنها كررت في قضايا عديدة تأكيد القاعدة العامة التي تطبقهـا في                 
يجب في الظروف العادية تقييم ولاية المحكمة في تاريخ تقديم الطلـب            ”: هذا الصدد وهي أنه   

 غير أنها تضيف أنها أبدت أيضا مثلها مثل سـلفها، المحكمـة             .“الذي ترفع الدعوى بموجبه   
لعدل الدولي، الواقعية والمرونة في حالات معينة لا يكون قد تم فيها على نحـو واف                الدائمة ل 

استيفاء الشروط الناظمة لولاية المحكمة عند رفع الدعوى، ولكنه تم استيفاؤها فيما بعد قبـل               
وتشير المحكمة إلى أن المحكمة الدائمة للعدل الـدولي         . أن تصدر المحكمة قرارا بشأن ولايتها     

 بشأن الاعتراض على الولاية المقدم      1924أغسطس  / آب 30 حكمها الصادر في     ذكرت في 
  : من المدعى عليه في قضية امتيازات مافروماتس في فلسطين أنه

النظر فيما إذا كان بالمستطاع الطعن في صحة إقامـة الـدعوى            ... يجب  ”    
عاهـدة  المرفـق بم  [على أساس تقديم الطلب قبل أن يصبح البروتوكول الثاني عشر           

فحتى مع افتراض أنه لم يكن لدى المحكمة ولاية         . وليس هذا هو الحال   . نافذا] لوزان
من الانتـداب علـى      [11قبل ذلك الوقت لأن الالتزام الدولي المشار إليه في المادة           

لم يكن نافذا بعد، فلقد كان دائما بالمستطاع أن يعيد مقدم الطلب تقديم             ] فلسطين
دء نفاذ معاهدة لوزان، ولم يكن بالمستطاع في تلك الحالة          طلب بنفس الصيغة بعد ب    
وحتى أن كانت المبررات التي رفعت على أساسها الدعوى         . تقديم الحجة ذات الصلة   

. معيبة للسبب المذكور، فلن يكون هذا سببا كافيا لرفض قـضية مقـدم الطلـب              
ئل الـشكل نفـس     والمحكمة التي تتسم ولايتها بأنها دولية غير ملزمة بأن تعطي لمسا          

ولهذا فإنه حتى   . الدرجة من الأهمية التي قد تكتسي بها هذه المسائل في القانون المحلي           
إذا كان الطلب سابقا لأوانه لأنه لم يكن قد تم بعد التصديق على معاهدة لوزان فإن                

  . “من الممكن الآن تغطية هذا الظرف بالإيداع اللاحق للتصديقات اللازمة
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   ألـف،   السلـسلة ، المحكمة الدائمـة للعـدل الـدولي،         1924،  2الحكم رقم   (  
  .) 34، الصفحة 2رقم 

وتمضي المحكمة لتشير إلى أن تطبيق نفس الفكرة، في الفقه الخاص بهـا، يمكـن أن                  
الاعتراضـات  ) (الكاميرون ضد المملكة المتحدة   (يكون ملموسا في قضية الكاميرون الشمالية       

، وفي القـضية    )28، الصفحة   1963 العدل الدولية لعام     التمهيدية، الحكم، تقارير محكمة   
نيكاراغوا ضد الولايـات    (المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها         

أن من غير المعقول أن يطلب إلى نيكاراغوا الآن         ”، في الفقرة التي يرد فيها       )المتحدة الأمريكية 
، وهذا من حقها كـل      ]1956لعام  ] [الصداقة [أن ترفع دعوى جديدة على أساس معاهدة      

، 1984الولاية والمقبولية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدوليـة لعـام           . (“الحق أن تفعله  
  ). 83، الفقرة 429-428الصفحتان 

وأخيرا تذكر المحكمة أنها واجهت مؤخرا حالة مماثلة عندما أصدرت حكما بـشأن               
المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة         الاعتراضات التمهيدية في القضية     

الاعتراضات التمهيدية، الحكم، تقـارير محكمـة       (البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا     (عليها  
وذكر المدعى عليه أن اتفاقيـة الإبـادة        ). 595، الصفحة   )2 (1996العدل الدولية لعام    

 كـانون   14يقها في العلاقات بين الطـرفين إلا في          لم يبدأ تطب   – أساس الولاية    –الجماعية  
، التاريخ الذي اعترف فيه كل من الطرفين بالآخر عمـلا باتفـاق             1995ديسمبر  /الأول

، أي قبل ما يزيد علـى       1993مارس  / آذار 20 باريس، في حين قدم الطلب في        –دايتون  
  . سنتين ونصف السنة

  : تاليوكان رد المحكمة على تلك الحجة على النحو ال  

في هذه القضية، حتى وإن ثبت أن الطرفين اللذين كان كل منهما ملتزمـا           ”    
 كـانون   14بالاتفاقية وقت تقديم الطلب لم يلتزما بها فيما بينهما إلا اعتبارا مـن              

، لم تستطع المحكمة أن تتخلى عن ولايتها على هذا الأساس،           1995ديسمبر  /الأول
م في أي وقت بطلب جديد مماثل للطلب الحالي         لأن بوسع البوسنة والهرسك أن تتقد     

  .) 26 الفقرة 614المرجع نفسه، الصفحة  (“لا يمكن الطعن فيه من هذه الناحية

وتلاحظ المحكمة أن كرواتيا تعتمد على هذا الفقه القانوني الذي تدفع أنـه يمكـن                 
أن هذا الفقه لا    العمل به مباشرة في هذه القضية، في حين تطعن صربيا في هذه الحجج زاعمة               

أولا يذكر المدعي عليه أنه في كل السابقات المشار إليها لم يكن            . ينطبق على القضية لسببين   
المدعى عليه وحده هو غير القادر على استيفاء واحد من الشروط اللازمـة لكـي يكـون                 
للمحكمة ولاية في تاريخ رفع الدعوى، ولكن هذه لم تكن نقطة اختارت صربيا أن تعتمـد                
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ثانيا والأهم، ترى صربيا أنه لا يمكن تطبيق الفقه القانوني إذا كـان الـشرط غـير                 . ليهاع
المستوفى يتعلق بأهلية طرف من الأطراف للاشتراك في الدعوى التي تنظر فيها المحكمة وفقـا               

وتضيف صربيا، علاوة على ذلك، أن المحكمـة لم         .  من النظام الأساسي   35 و   34للمادتين  
 في قضايا مشروعية اسـتعمال      2004 في أحكامها الصادرة عام      “افروماتسنظرية م ”تطبق  

القوة، لأنها بعد أن قررت أن مقدم الطلب لم يكن طرفا في النظام الأساسي للمحكمـة في                 
تاريخ تقديم الطلبات، ومن ثم لم يكن له أهلية التقاضي إلى المحكمة، رأت أنها ليـست لهـا                  

 1 مقدم الطلب كان عضوا في الأمم المتحـدة منـذ            ولاية، حتى وإن كانت قد ذكرت أن      
  . 2000نوفمبر /تشرين الثاني

وترى المحكمة فيما يتعلق بأولى هاتين الحجتين، وفي ضوء المنطق الكامن وراء فقـه                
 في قضية امتيـازات     1924المحكمة القانوني المشار إليه والمستمد من الحكم الصادر في عام           

ليس من المهم ما إذا كان مقدم الطلب أو المدعى عليه هو الذي             مافروماتس في فلسطين، أنه     
 أسوة بالحالة التي لا يبدأ فيها نفاذ بند         –لا يستوفي الشروط اللازمة لولاية المحكمة أو كلاهما         

ولا ترى المحكمة سـببا  . الحل التوفيقي الذي يحتكم إليه كأساس للولاية إلا بعد رفع الدعوى       
 على عدم وفاء مقدم الطلب بالشروط في أثناء نظر الـدعوى وعـدم              مقنعا لإمكانية التغلب  

والمهم هو أنه يجب على الأقل بحلول الموعـد الـذي           . إمكانية ذلك فيما يتعلق بالمدعى عليه     
تبت فيه المحكمة في ولايتها أن يكون من حق مقدم الطلب، إن شاء ذلك، أن يرفع دعـوى                  

وليس من مصلحة الإقامـة     . ستيفاؤه في بادئ الأمر   جديدة يستوفي فيها الشرط الذي لم يتم ا       
 أو رفـع    -السليمة للعدل في هذه الحالة إرغام مقدم الطلب على بدء الدعوى من جديـد               

ة، الوصول إلى قرار بأنه تم اسـتيفاء        خاص ومن المفضل، إلا في ظل ظروف        -دعوى جديدة   
  . ذلك الشرط منذ تلك اللحظة فصاعدا

انية، تسلم المحكمة بأن من الصحيح أن السابقات المشار إليها          وفيما يتصل بالحجة الث     
جميعها تتعلق بقضايا يتصل فيها الشرط غير المستوفى في بادئ الأمر بولايـة قائمـة علـى                 
الموضوع أو على الأشخاص المعنيين بالمعنى الضيق للكلمة، وليس بمسألة أهلية التقاضـي إلى              

. لأطراف للاشتراك في أي دعوى كانت أمام المحكمـة        المحكمة التي تتعلق بأهلية طرف من ا      
ومع ذلك، تعلن المحكمة أنها لا يمكنها أن تؤيد التفسير المتطرف المقدم من صربيا، وهو أنهـا                 

، أو عنـدما  35عندما تنظر في أمر دولة لا تستوفي شروط أهلية التقاضي إليها بموجب المادة             
لك الشروط، فإنهـا لا تكـون لـديها حـتى           تنظر في قضية مرفوعة ضد دولة لا تستوفي ت        
وتعيد المحكمة إلى الأذهان أن لـديها دائمـا         . الصلاحية للحكم فيما إذا كانت لديها ولاية      

  ).  من النظام الأساسي36 من المادة 6انظر الفقرة (صلاحية البت في مسألة الولاية 
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ة صربيا التي تـذهب     وتضيف المحكمة أن مما له أهمية أكبر أنها لا يمكن أن تقبل بحج              
إلى أنه عندما يكون عنصر عدم الكفاية هو أن أحد الأطراف لا تتوفر له أهلية التقاضـي إلى                  
المحكمة يكون هذا العنصر مانعا إلى حد أنه لا يمكن علاجه في أي قضية بحـدث لاحـق في                   
 أثناء نظر الدعوى، مثل اكتساب ذلك الطرف مركز الطرف في النظام الأساسي للمحكمـة             

 لماذا لا يكون للحجج     واضحوتشير إلى أنه ليس من ال     . بعد أن كان يفتقر إليه في بداية الأمر       
القائمة على الإقامة السليمة للعدل التي هي عماد فقه قضية مافروماتس أثر أيضا على هـذه                

وليس من العدل في شيء إرغام مقدم الطلب، إن شاء أن يتابع مطالباته، على إقامة               . القضية
وترى في هذا الصدد أنه ليس ثمة أهمية للشرط الذي لم يتم استيفاؤه وقـت               . ى جديدة دعو

  . رفع الدعوى وأدى إلى منع المحكمة حينئذ من ممارسة ولايتها إذا ما استوفي بعد ذلك

 أنها لم تأخذ في الاعتبار في أحكامهـا  ليوتلاحظ المحكمة أن من الصحيح أن من الج    
صربيا والجبل الأسود كانت قد أصبحت في ذلك التاريخ طرفـا            أن   2004الصادرة في عام    

والواقع أن المحكمة قررت أنه لا ولاية لديها على أساس واحد وهو أن             : في نظامها الأساسي  
 عند تقديم الطلـب دون      1999مقدم الطلب، لم تكن له أهلية التقاضي إلى المحكمة في عام            

ن لو كانت المحكمة قـد تقيـدت في تلـك           ولك. تمحيص الأسباب التي حدت بها إلى ذلك      
 ـ              الـذي   صكالقضايا تقيدا صارما بالقاعدة العامة بأنه يتعين تقييم ولايتها في تاريخ تقديم ال

، دون اتباع النهج الأكثر مرونة المستمد من الأحكام الأخـرى            على أساسه   الدعوى تميأق
وتشير في جملة أمـور     . القضاياالمشار إليها أعلاه، والذي تبرره اعتبارات خاصة تتعلق بتلك          

إلى أنه كان من الجلي أن صربيا والجبل الأسود لم تكن تعتزم متابعة إدعاءاتها بتقديم طلبـات                 
وتفيد المحكمة أن تلك الدولة ذاتها ذكرت أمام المحكمة أنها لم تكن تلتزم، ولم تلتزم               . جديدة

وإن كان ذلك هو أساس الولاية الـذي        قط، بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، حتى         
وترى المحكمة أن الحرص على الاقتصاد القضائي، وهـو         . احتكمت إليه في القضايا المذكورة    

أحد متطلبات الإقامة السليمة للعدل، هو الذي يبرر تطبيق الفقـه المـستمد مـن حكـم                 
عاوى الـذي لا    والغرض من هذا الفقه هو منع تكاثر الـد        . مافروماتس في القضايا المناسبة   

وتمضي المحكمة تقول إنه في حين أن كرواتيا تطلب إلى المحكمة أن تطبـق فقـه                . ضرورة له 
قضية مافروماتس على القضية الحالية فإن مقدم الطلب لم يتقدم بهذا الطلـب، ومـا كـان                 

  . 2004بالمستطاع منطقيا أن يتقدم به، في عام 

اه أنه كان بوسع جمهورية يوغوسـلافيا   تخلص المحكمة إلى قرار مؤد ،وبناء على ذلك    
ولهذا فإنـه إذا تـبين      .  أن تتقاضى إلى المحكمة    2000نوفمبر  / تشرين الثاني  1الاتحادية في   

، 1999يوليـه   / تمـوز  2للمحكمة أن صربيا كانت تلتزم بالمادة التاسعة من الاتفاقيـة في            
 ـ            تـشرين   1ادة حـتى    التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى في القضية، وظلت ملتزمة بتلك الم
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 على الأقل، فإنه سيكون بوسع المحكمة أن تقرر أن لها ولاية في هـذه               2000نوفمبر  /الثاني
  . المسألة

وفي ضوء هذه النتيجة تكون مسألة ما إذا كان قد تم استيفاء الـشروط المنـصوص                  
  . ، لا صلة لها بالقضية35 من المادة 2عليها في الفقرة 

  
   )117- 93الفقرات (مة على الموضوع مسائل الولاية القائ    

تنظر المحكمة بعد ذلك في مسألة ولايتها القائمة على الموضوع التي تشكل الجانـب                
الثاني من الاعتراض التمهيدي الأول المقدم من صربيا والذي تطلب فيه إلى المحكمة أن تعلـن   

 عنصر من عناصر الولايـة      وتضيف المحكمة أن صربيا تنظر إلى هذا على أنه        . أنها لا ولاية لها   
  . القائمة على الأشخاص المعنيين

وتشير المحكمة إلى أن أساس الولاية الذي أكدت عليه كرواتيا هو المادة التاسعة من                
اتفاقية الإبادة الجماعية، وإلى أن من المتفق عليه بين الطرفين أن كرواتيا طرف، وكانـت في                

 وأنها لم تتقدم بأي تحفظ يستبعد       ، الإبادة الجماعية  كل الأوقات ذات الصلة طرفا، في اتفاقية      
  . تطبيق المادة التاسعة

وتلاحظ أن اعتراض صربيا مؤداه أنها لم تكن هي ذاتها طرفا في تلـك الاتفاقيـة في                   
؛ وأنها تؤكد أنها لم     )1999يوليه  / تموز 2(تاريخ تقديم الطلب الذي رفعت الدعوى بمقتضاه        

وعلاوة على ذلك، تضمن الإشعار     . 2001يونيه  /ها في حزيران  تصبح طرفا إلا بعد انضمام    
 12 والمـودع في     2001مـارس   / آذار 6المقدم من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والمؤرخ       

لا تعتبر نفسها ملتزمـة     ” تحفظا مفاده أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية        2001مارس  /آذار
  . “بالمادة التاسعة من الاتفاقية

كمة بالإشارة إلى أن فقهها المتبع يقضي بأنه لوثبت أنه كان هناك حـق في               وتبدأ المح   
الولاية في تاريخ رفع الدعوى فإن أي زوال أو سحب لصك الولاية فيما بعد لا يكون لـه                  

وتضيف أنه لو كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، بناء على ذلك،          . أثر على ولاية المحكمة   
، 1999يوليـه   / تموز 2 الجماعية، بما في ذلك المادة التاسعة منها، في          طرفا في اتفاقية الإبادة   

 تـشرين   1تاريخ رفع الدعوى، ولو أنها واصلت الالتزام بالمادة التاسعة من الاتفاقية حـتى              
 على الأقل، وهو التاريخ الذي أصبحت فيه جمهوريـة يوغوسـلافيا            2000نوفمبر  /الثاني

  .  للمحكمة، فإنه ستظل للمحكمة ولاية بناء على ذلكالاتحادية طرفا في النظام الأساسي

وتنظر المحكمة في تاريخ الصلة بالاتفاقية أولا من جانـب جمهوريـة يوغوسـلافيا                
وتدرس بصفة خاصة أعلانا رسميا     . الاتحادية الاشتراكية، ثم من جانب المدعى عليه بعد ذلك        
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، ومـذكرة رسميـة     1992أبريل  / نيسان 27اعتمد باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في       
وتـشير إلى أن    . تحمل نفس التاريخ محالة مع ذلك الإعلان إلى الأمين العام للأمم المتحـدة            

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم تعتبر نفسها واحدة من الدول الخلف لجمهورية يوغوسلافيا            
عتبرت نفسها الدولة الوحيدة    ل تلك الدولة، وإنما ا    لاانحالاتحادية الاشتراكية التي انبثقت عن      

التي شكلت استمرارا لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشـتراكية الـسابقة، واحتفظـت            
بشخصيتها،مما يعني أن الدول الأخرى التي تشكلت من يوغوسلافيا الـسابقة كانـت دولا              

ة وظلت هذه السياسة لجمهوري   . جديدة، وإن كان يحق لها أن تتمسك بحقوق الدول الخلف         
، وتم تقـديم طلـب      2000يوغوسلافيا الاتحادية سارية حتى حدث تغيير للحكومة في عام          

  . لاحق إلى الأمم المتحدة لقبولها كعضو جديد في عضويتها

، وأثرهمـا علـى     1992وتدرس المحكمة ما كانت عليه طبيعة إعلان ومذكرة عام            
وتقرر أولا أنـه لا     . بادة الجماعية موقف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فيما يتصل باتفاقية الإ       

يمكن أن يكون هناك شك، استنادا إلى التصرف اللاحق للمسؤولين عن شـؤون جمهوريـة               
يوغوسلافيا الاتحادية، في أن الدولة كانت تنظر إلى الإعلان على أنه صدر باسمهـا، وفي أن                

وتنظر المحكمـة   . وقبولهاالالتزامات الواردة فيه حظيت بتأييد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية         
قد صدرا بعبارات محـددة بمـا فيـه         ” 1992بعد ذلك فيما إذا كان إعلان ومذكرة عام         

 قبول التقيد بالالتزامـات الناشـئة عـن         “الكفاية فيما يتعلق على وجه التخصيص بمسألة      
 لم يذكرا فحسب أن جمهوريـة       1992وتلاحظ أن إعلان ومذكرة عام      . المعاهدات الدولية 

وإنما ذكرا على وجه التخصيص أن هـذه هـي          : لافيا الاتحادية تتقيد بالتزامات معينة    يوغوس
في ” أو   “التي اضطلعت بها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشـتراكية دوليـا         ”الالتزامات  

وفي حين أن المعاهدات المتوخاة لم تُذكر بالاسم، أشار الإعلان إلى فئـة             . “العلاقات الدولية 
 “الالتزامـات ”: لتي أمكن التحقق فيها على نحو تام وقت إصدار الإعـلان          من الصكوك ا  

وتـرى  . الناشئة عن المعاهدات الملزمة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وقت حلها         
. “الالتزامـات ”المحكمة أنه لا شك في أن اتفاقية الإبادة الجماعية كانت واحدة من هـذه               

ة فرقا بين الطبيعة القانونية للتصديق على معاهـدة أو الانـضمام            وتمضي المحكمة تقول إنه ثم    
إليها من ناحية والعملية التي تصبح بها دولة ما ملتزمة بمعاهدة كدولة خلف أو تظل ملتزمـة                 

فالانضمام أو التصديق عمل إرادي بسيط من جانب الدولة التي تبدي           . بها كدولة استمرارية  
يدة وتكتسب حقوقا جديدة فيما يتعلق بالمعاهدة، ويكون        نية على أن تضطلع بالتزامات جد     

 من اتفاقيـة    16 و   15انظر المادتين   (هذا كتابة وبالطريقة الرسمية الوارد ذكرها في المعاهدة         
وفي حالة الخلافة أو الاستمرارية من ناحية أخرى، يتعلـق العمـل            ). فيينا لقانون المعاهدات  

بل من الظروف، ويكون بمثابة اعتراف من قبل تلك         الإداري للدولة بمجموعة موجودة من ق     
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الدولة بعواقب قانونية معينة تنبثق عن تلك الظروف، ولهذا فإن أي وثيقة تصدر عن الدولـة                
المعنية، وتكون هذه تصديقية على نحو أساسي، قد تخضع لشروط أقل صرامة فيمـا يتـصل                

 هـذه   1978لدول في المعاهدات لعام     من اتفاقية فيينا لخلافة ا    ) ز (2وتبين المادة   . بالشكل
فيما يتعلق بمعاهدة متعددة الأطـراف،      ” على أنه يعني     “الإشعار بالخلافة ”الفكرة، وتعرّف   

أي تصديق مهما كانت صياغته أو كان اسمه تقوم به دولة خلف وتعرب به عن موافقتـها                 
 معين تعرب به أي     ولا ينص القانون الدولي على أي شكل      . “على اعتبارها ملتزمة بالمعاهدة   
 لم  1992وتلاحظ المحكمة أن الإعلان الـصادر في عـام          . دولة عن دعواها بالاستمرارية   

يُعرب عنه بأي من الأعمال القانونية المعترف بها والتي تصبح بمقتضاها دولة مـا طرفـا في                 
 بجميـع   بيد أنها تذكر أنه لا يتعين أن يتقيد الإعلان تقيدا صـارما           . اتفاقية متعددة الأطراف  

الشروط الرسمية كي يشكل وسيلة سليمة وفعالة يمكن أن تضطلع الدولة المقدمـة للإعـلان               
  . بمقتضاها بالتزامات بموجب الاتفاقية

، 1992وتنظر المحكمة بعد ذلك فيما إذا كان الإعلان والمذكرة الصادران في عـام               
القبـول الانفـرادي    بالاقتران مع أي تصرف آخر لصربيا يتسق معهما، يدلان على هـذا             

للالتزامات الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية، بعملية مكافئة في الظروف الخاصة للقـضية،             
وترى أنـه يجـب النظـر إلى        . لخلافة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في مركزها      

 وإن كـان     على أنه بمثابة إشعار بالخلافة في المعاهدات، حـتى         1992الإعلان الصادر عام    
وترى كذلك أن تصرف صربيا بعد إحالـة الإعـلان          . الافتراض السياسي القائم عليه مختلفا    

وتلاحظ في جملة أمـور أنـه في        . يوضح أنها اعتبرت نفسها ملتزمة باتفاقية الإبادة الجماعية       
 وتقديم طلـب كرواتيـا، لم تتـشكك جمهوريـة           1992الفترة ما بين إصدار إعلان عام       

لاتحادية ولا أي دولة أخرى فد تهمها هذه المسألة في أن جمهورية يوغوسـلافيا              يوغوسلافيا ا 
الاتحادية طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، بدون تحفظات، ولم يكن لأي حدث آخر وقع في               

 1وتم في   . 1992تلك الفترة أي أثر على الحالة القانونية الناشئة عن الإعلان الصادر عـام              
 قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كعضو جديـد في الأمـم           2000بر  نوفم/تشرين الثاني 

المتحدة، دون أن تسحب جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في ذلك الحين، أو يبدر عنها ما ينم               
 واللذين وضعا في ضوء الـزعم  1992عن أنها سحبت، الإعلان والمذكرة الصادرين في عام     

. ونية لجمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية       بأنها تشكل استمرارا للشخصية القان    
 لم تتخذ جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة أي         2001مارس  /وتلاحظ المحكمة أنه حتى آذار    

 أنها تتمتع به، وهو أنهـا دولـة         1992إجراء آخر لا يتسق والمركز الذي زعمت منذ عام          
، أودعت لدى الأمين العـام      2001مارس  / آذار 12وفي  . طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية    

  . إشعارا بالخلافة في معاهدة الإبادة الجماعية يتضمن تحفظا فيما يتعلق بالمادة التاسعة
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وقصارى القول، ترى المحكمة، واضعة في اعتبارها نص الإعلان والمذكرة الصادرين             
اديـة   وما يتسق معهما من تصرفات جمهورية يوغوسلافيا الاتح        1992أبريل  / نيسان 27في  

، أنه ينبغي لها أن تضفي علـى        2001 إلى عام    1992وقت نشأتها وطوال الفترة من عام       
هاتين الوثيقتين الأثر الذي كانا في رأي المحكمة يرميان في نصهما على وجه الدقة إلى إيجاده،                
 وهو أنه اعتبارا من ذلك التاريخ فصاعدا ستتقيد جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة بالتزاماتهـا             
كطرف فيما يتعلق بجميع الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي كانت جمهوريـة يوغوسـلافيا             
الاتحادية الاشتراكية طرفا فيها وقت حلها، على أن يراعي في هذا بطبيعة الحال أي تحفظات               

. تقدمت بها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بطريقة قانونية وحدت من التزاماتهـا           
المحكمة أن من المتفق عليه أن اتفاقية الإبادة الجماعية كانت واحـدة مـن هـذه                وتلاحظ  

الاتفاقيات وأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم تتقدم بأي تحفظ بشأنها، وبهـذا             
 بالالتزامات الناشئة عن تلك الاتفاقيـة،       1992قبلت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في عام       

ادة التاسعة التي تنص على ولاية المحكمة، وأن الالتزام المتعلقة بالولايـة كـان              بما في ذلك الم   
ويعني هذا في ضوء ما وقع من أحـداث أن          . ملزما على المدعى عليه في تاريخ رفع الدعوى       

 كانا بمثابة إشعار بخلافة جمهورية يوغوسـلافيا        1992الإعلان والمذكرة الصادرين في عام      
. يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية فيما يتعلق باتفاقية الإبـادة الجماعيـة         الاتحادية لجمهورية   

وتخلص المحكمة إلى نتيجة مفادها أنها، مع مراعاة ضرورة إجـراء المزيـد مـن النظـر في                  
اعتراضات صربيا الأكثر تحديدا، كان لها وقت رفع الدعوى ولاية للنظر في القـضية علـى                

واستمرت تلك الحالة علـى الأقـل حـتى         . ة الإبادة الجماعية  أساس المادة التاسعة من اتفاقي    
، التاريخ الذي أصبحت فيه صربيا والجبل الأسود عـضوا في           2000نوفمبر  /تشرين الثاني  1

  . الأمم المتحدة، ومن ثم طرفا في النظام الأساسي للمحكمة

لمـساس  وتقرر المحكمة، بعد إثبات استيفاء الشروط المتعلقة بولايتها، ومـع عـدم ا         
بالنتائج التي تخلص إليها فيما يتصل بالاعتراضات التمهيدية الأخرى المقدمة من صربيا، أنـه              

  . يجب رفض الاعتراض التمهيدي الأول القائل بأن المحكمة لا ولاية لها

  القـائمتين علـى الوقـت       على ولاية المحكمـة وعلـى المقبوليـة          التمهيديالاعتراض      
  ) 130- 120الفقرات (

ل المحكمة بعد ذلك إلى الاعتراض التمهيدي الثاني كما هو وارد في عرض صربيا              تنتق  
الادعاءات القائمة على أساس أفعال أو إغفالات       ”، وهو الاعتراض القائل بأن      )أ (2النهائي  

جمهورية يوغوسـلافيا   ” أي قبل الإقامة الرسمية لـ       “1992أبريل  / نيسان 27حدثت قبل   
  .  لا تدخل في ولاية هذه المحكمة وغير مقبولة“)الأسودصربيا والجبل (الاتحادية 
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تلاحظ المحكمة أن الاعتراض التمهيدي مقدم كاعتراض على الولاية وكاعتراض في           و  
وتشير المحكمة إلى أن سند الولاية الذي اعتمدت عليـه          . الوقت ذاته على مقبولية الإدعاءات    

لجماعية، وأنها أثبتت من قبل أن كرواتيا وصربيا        كرواتيا هو المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة ا       
غـير أن   ). 1999يوليـه   / تموز 2(كليهما كانا طرفين في الاتفاقية في تاريخ رفع الدعوى          

صربيا تدعي أن المحكمة لا ولاية لها بموجب المادة التاسعة، أو أن هـذه الولايـة لا يمكـن                   
أبريـل  / نيـسان  27ت وقعـت قبـل      بأفعال وإغفالا ”ممارستها لأن إدعاء كرواتيا يتعلق      

  . ، أي أن ولاية المحكمة محدودة فيما يتعلق بالوقت“1992

وترى المحكمة أن مسألتي الولاية والمقبولية اللتين يطرحهما اعتراض صربيا التمهيدي             
أما المسألة الأولى فهي    . القائم على الوقت تشكلان مسألتين لا يمكن الفصل بينهما في القضية          

كمة لأن تقرر ما إذا كان قد تم ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية في ضوء               ولاية المح 
الحقائق التي وقعت قبل تاريخ خروج جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى حيز الوجود كدولة             
منفردة قادرة في حد ذاتها على أن تكون طرفا في الاتفاقية؛ وهذه يمكن اعتبارها مسألة تطبيق                

امات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية على جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة قبـل              للالتز
وأما المسألة الثانية وهي مقبولية الإدعاء فيما يتعلق بتلك الحقائق، بما فيها            . أبريل/نيسان 27

 فتتعلق بالنتائج التي يمكن استخلاصها فيمـا يتـصل بمـسؤولية جمهوريـة              ،مسائل الإسناد 
 كـي   ،ويلزم. تحادية عن تلك الحقائق بموجب القواعد العامة لمسؤولية الدول        يوغوسلافيا الا 

يتسنى للمحكمة اتخاذ أي قرار بشأن أي من هاتين المسألتين، أن يكون أمامها المزيـد مـن                 
  . العناصر

وفي ضوء ما سبق، تقرر المحكمة أن اعتراض صربيا التمهيدي القائم علـى الوقـت                 
  . ة، طابع تمهيدي قصريليس له، في ملابسات القضي

  
الاعتراض التمهيدي بشأن تقديم بعض الأشخاص إلى المحاكمة؛ وتقديم معلومـات عـن                 

  ) 144- 131الفقرات (الكرواتيين المفقودين، وإعادة الممتلكات الثقافية 

الإدعـاءات  ”أخيرا تنظر المحكمة في اعتراض صربيا الثالث، القائـل بـأن                
خاص الداخلين في ولاية صـربيا إلى المحاكمـة، وتقـديم           المتعلقة بتقديم بعض الأش   

معلومات عن أماكن وجود المواطنين الكرواتيين المفقـودين، وإعـادة الممتلكـات            
  . “الثقافية لا تدخل في ولاية المحكمة وغير مقبولة

   تقديم أشخاص إلى المحاكمة -  
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مذكرتها أن تقـرر أن     من  ) أ (2تشير المحكمة إلى أن كرواتيا طلبت إليها في العرض            
  : صربيا تضطلع بالتزام بأن

تتخذ تدابير عاجلة وفعالة كي تقدم للمحاكمة أمام الهيئـة القـضائية المناسـبة              ”  
المواطنين أو غيرهم من الأشخاص الداخليين في ولايتها المشتبه في احتمال ارتكابهم أعمـال              

أو أي من الأعمال الأخـرى المـشار        ) أ) (1(إبادة جماعية على النحو المشار إليه في الفقرة         
، ولا سيما سلوبودان ميلوسيفيتش، الـرئيس  ]من عروض كرواتيا) [ب) (1(إليها في الفقرة   

السابق لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وأن تكفل في حالة إدانة أولئك الأشخاص معاقبتهم            
   “جرائم على النحو الواجب على ما اقترفوه من

 كرواتيا عدلت عروضها كي تأخـذ في الاعتبـار أن الـرئيس             وتلاحظ المحكمة أن    
السابق سلوبودان ميلوسيفيتش قد أحيل، منذ تقديم المذكرة، إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة              

وتقبل كرواتيا، علاوة على ذلك، بأن هذا العرض أصبح         . ليوغوسلافيا السابقة وأنه قد توفي    
الآخرين الذين أحالتهم صربيا إلى المحكمة الجنائية        جدليا فيما يتعلق بعدد من الأشخاص        نالآ

الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ولكنها تصر على أنه لا يزال هناك نزاع بين كرواتيا وصـربيا               
فيما يتعلق بأشخاص لم يقدموا للمحاكمة لا في كرواتيا ولا أمام المحكمة الجنائيـة الدوليـة                

وتذكر صـربيا،  . أو إغفالات تشملها الدعوى الحاليةليوغوسلافيا السابقة فيما يتصل بأفعال   
من جانبها، أن الأساس الأول لاعتراضها أنه لا يزال يوجد في واقع الحال شـخص واحـد                 
طليق السراح اتهمته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بجرائم يزعم أنها ارتكبت في             

 ـرائم  بج تتعلق الجماعية وإنما    كرواتيا، وأن هذه الجرائم لا تتصل بالإبادة        ـرب أو   الح رائم الج
  . الإنسانية ضد

وتذكر المحكمة، بعد أن استعرضت حجج الطرفين، أنها تفهم الأساس الأول لعرض              
وهو بمثابة تصريح بأن هذا الإدعاء يعد، علـى         : صربيا على أنه مسألة مقبولية بصفة أساسية      

يا، بمعنى أن كرواتيا لم تثبت أنـه يوجـد في           أساس وقائع القضية كما هي الآن، إدعاء جدل       
الوقت الحاضر أي أشخاص تتهمهم أما المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة أو       

وللمحكمـة أن   . محاكم كرواتيا بالإبادة الجماعية يقيمون في إقليم صربيا أو تحت سـيطرتها           
وبناء . يا القائمة على الموضوع   تقرر ما إذا كان ذلك صحيحا عند نظرها في إدعاءات كروات          

  . على ذلك، ترفض المحكمة هذا الاعتراض ولا ترى أن هناك أي مسألة متبقية تتعلق بالمقبولية

  تقديم معلومات عن المواطنين الكرواتيين المفقودين     

أن ) ب (2تشير المحكمة إلى أن مقدم الطلب يطلب إلى المحكمة بموجـب العـرض                
  : ليها التزام بأنتقرر أن صربيا يقع ع
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تقدم فورا لمقدم الطلب كل ما في حوزتها أو تحت سيطرتها من معلومات             ”    
الـتي  عن أماكن وجود المواطنين الكرواتيين المفقودين نتيجة لأعمال الإبادة الجماعية   

، وتتعاون بوجه عام مع سلطات جمهورية كرواتيـا          بالمسؤولية عنها  ]صربيا [تضطلع
  . “ن وجود الأشخاص المفقودين المذكورين أو رفاتهمللتحقق معا من أماك

وتلاحظ أن صربيا ترى أن الأعمال ذات الصلة المرتكبة في كرواتيـا لا تـصل إلى                  
مستوى الإبادة الجماعية، ولهذا لا تنطبق عليها الالتزامات التي تنص عليها اتفاقيـة الإبـادة               

بين الدولتين بشأن تحديد أماكن وجـود       ووجهت صربيا الانتباه أيضا إلى التعاون       . الجماعية
الأشخاص المفقودين والتعرف عليهم، بطريقة مباشرة وفي إطار أعمـال اللجنـة الدوليـة              
للأشخاص المفقودين، وإلى وجود صكوك قائمة على معاهدات ثنائية مبرمة بـين الـدولتين              

  . تفرض التزامات بتبادل المعلومات بشأن الأشخاص المفقودين

كمة أن مسألة سبل الإنصاف التي قد تقررها على نحو مناسب في معـرض              وترى المح   
ممارستها لولايتها بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية تتوقف بالضرورة على القرارات التي قد             

وهذه، كمـسألة تقـوم     . تتخذها في الوقت المناسب بشأن انتهاكات المدعى عليه للاتفاقية        
ى المسألة الرئيسية المتعلقة بالمسؤولية التي تطرحها الدعوى،        أساسا على الموضوع وتتوقف عل    

قد لا تكون موضوعا سليما لاعتراض تمهيدي، وتقرر المحكمة أنه يجب رفـض الاعتـراض               
  ). ب (2التمهيدي المقدم من صربيا المتعلق بالعرض الكرواتي 

  
  إعادة الممتلكات الثقافية     

المقدم من كرواتيا والذي تطعـن      ) ج (2ض  طلب مقدم الطلب إلى المحكمة، في العر        
تعيد فورا إلى مقـدم الطلـب أي        ”فيه أيضا صربيا، أن تقرر أن صربيا تضطلع بالتزام بأن           

ممتلكات ثقافية موجودة داخل ولايتها أو تحت سيطرتها تم الاستيلاء عليها في أثناء أعمـال               
  . “الإبادة الجماعية المسؤولة عنها

ة، بعد أن استعرضت حجـج الطـرفين، أن مـسألة سـبل             وهنا أيضا ترى المحكم     
الإنصاف التي قد تقررها على النحو المناسب تتوقف بالضرورة على الاستنتاجات التي قـد              
تصل إليها في الوقت المناسب بشأن انتهاكات المدعى عليه لاتفاقية الإبادة الجماعية؛ وأنهـا               

وبناء على ذلك، تقرر المحكمة أنه      . ليست مسألة قد تكون موضوعا سليما لاعتراض تمهيدي       
المقـدم مـن    ) ج (2يجب رفض الاعتراض التمهيدي المقدم من صربيا فيما يتعلق بالعرض           

  . كرواتيا
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  النتيجة -  

  تقرر المحكمة أنه يجب رفض كامل الاعتراض التمهيدي الثالث المقدم من صربيا  
  

   )145الفقرة (الإجراءات اللاحقة     

 أن أثبتت ولايتها، أنها ستنظر في الاعتراض التمهيـدي الـذي            تذكر المحكمة، بعد    
ووفقـا  . قررت أنه ليس ذا طابع تمهيدي قصري عندما تصل إلى الموضوع الأساسي للقضية            

أبريل / نيسان 14 كما هو معتمد في      ، من النظام الداخلي للمحكمة    79 من المادة    7للفقرة  
  . نية للإجراءات الأخرى، ستعين المحكمة في وقت لاحق الحدود الزم1978

  
*  *  *  

  
  رأي مستقل لنائب الرئيس الخصاونة    

أرفق نائب الرئيس رأيا مستقلا اتفق فيه على أن للمحكمة ولاية للنظر في القـضية                 
تقوم على موضوع الدعوى، ولكنه لم يوافق على اثنين من الافتراضات الأساسية التي يستند              

هورية يوغوسلافيا الاتحادية لم يكن لها أهلية التقاضي إلى         أن جم ‘ 1’: إليها حكم المحكمة وهما   
أن هذا الـنقص    ‘ 2’المحكمة في الفترة بين إنشائها وقبولها كعضو جديد في الأمم المتحدة و             

  . يمكن علاجه بتفسير مبتكر لمبدأ مافروماتس

ة وأشار نائب الرئيس إلى أن أول هذين الافتراضين يقوم على أساس الأحكام الصادر              
الـتي  ) 2004الحكم الـصادر عـام      ( في قضايا مشروعية استعمال القوة       2004في عام   

استخلصت فيها المحكمة من قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في عضوية الأمم المتحدة في             
 توضيحا رجعي الأثر لمركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية يبين أنهـا لم تكـن              2000عام  

وذكر نائب الرئيس، في    . 2000 إلى عام    1992دة في الفترة من عام      عضوا في الأمم المتح   
، أن  2004 عـام    لمبررات الواردة في الحكم الـصادر     معرض إشارته إلى عدم موافقته على ا      

 فيما يتصل بالإبادة الجماعية لا يحل المتناقضات الواردة في الحكم           2007الحكم الصادر عام    
وأعرب نائب  . “الأمر المقضي به  ”ستناد إلى نظرية     ولكنه يطمسها بالا   2004الصادر عام   

 2004الرئيس عن أسفه لأن المحكمة اختارت في القضية الحالية إنعاش الحكم الصادر عـام               
بدلا من إنهائه، وأشار إلى الآثار المعنوية والمنطقية للعمـل المتمثـل في اختفـاء جمهوريـة                 

  . يوغوسلافيا الاتحادية لمدة مجموعها ثمانية أعوام

والافتراض الثاني الذي اختلف عليه نائب الـرئيس هـو تفـسير الأغلبيـة لمبـدأ                  
مافروماتس، وهو القاعدة التي لن تصر المحكمة بموجبها على تقديم طلب جديـد إن كـان                
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وأعـاد  . يوجد وقت رفع الدعوى عيب إجرائي يمكن علاجه بإجراء لاحق من مقدم الطلب            
لتطورات ذات الصلة بهذه القـضية، وإبرازهـا قبـول          نائب الرئيس إلى الأذهان تسلسل ا     

؛ 2000نـوفمبر   /جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في عضوية الأمم المتحدة في تشرين الثـاني          
وإيداع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لصك انضمام إلى اتفاقية الإبـادة الجماعيـة مـؤرخ              

ن تلك المعاهدة؛ واعتراض كرواتيا     يتضمن تحفظا على المادة التاسعة م      2001مارس  /آذار 6
كانت ملتزمـة بالفعـل     ”على ذلك التحفظ على أساس أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية          

بالاتفاقية منذ ظهورها كواحدة من الدول المتساوية الخمس الخلف لجمهورية يوغوسـلافيا            
ن باطلا، عقبـة  ويرى نائب الرئيس أن هذا التحفظ يشكل، إن لم يك    . “الاتحادية الاشتراكية 

للاستناد إلى مبدأ مافروماتس، وأن إلغاء هذا التحفظ سيكون شرطا أساسيا لإثبات ولايـة              
وكان من رأيه أنه بالنظر إلى أن       . المحكمة القائمة على الموضوع على أساس مبدأ مافروماتس       

 بـدأ الحكم تجنب الوصول إلى نتيجة تقضي ببطلان التحفظ، فإن المبررات القائمة علـى م             
  . مافروماتس لن تفضي إلى أي نتيجة

بالإشارة إلى أنه يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة         بيانه  واختتم نائب الرئيس      
 عنـدما   2000كانت تشكل استمرارا لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية حتى عام          

يق جمهوريـة   أصبحت دولة خلفا وأضحت ملتزمة باتفاقية الإبادة الجماعية بموجب تـصد          
ولهذه الأسباب يؤيد نائب الرئيس ولاية      . يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على تلك الاتفاقية     

  . المحكمة
  

   أرانغورين–بيان مشترك للقضاة رانغيفا، وشي، وكوروما، وبارا     

 أرانغورين في بيـانهم المـشترك إلى        -يصل القضاة رانغيفا، وشي، وكروما، وبارا         
  . ده أن هذا الحكم يفتقر إلى الشرعية والاتساق، بل ومناف للقانوناستنتاج مفا

ويذكر مقدمو البيان المشترك أنه ثمة مسألة حاسمة الأهمية يتعين على المحكمة تقريرها               
في هذه المرحلة من الدعوى، وهي هل كانت لدى المدعى عليه، صربيا، أهلية التقاضـي إلى                

سـابقة  ”، ويشيرون إلى أن هذه مسألة       1999يوليه  /وز تم 2المحكمة وقت تقديم الطلب في      
ويؤكدون أنه يجب وفقا للنظـام      .  لمسألة الولاية وأساسية أيضا في آن واحد       “لكونها تمهيدية 

الأساسي للمحكمة أن تكون للدولة أهلية التقاضي إلى المحكمة بغية الاشتراك في قضية محـل               
  . نزاع

 قضايا مشروعية استعمال القـوة أن صـربيا         ويشير القضاة إلى أن المحكمة قررت في        
، لم تكن عضوا في الأمـم       1999أبريل  / نيسان 29والجبل الأسود، عندما قدمت طلبها في       

 35 من المادة    1المتحدة، ومن ثم كانت تفتقر إلى أهلية التقاضي إلى المحكمة بموجب الفقرة             
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لأسود كانت أيضا تفتقر حتما     ويرون بناء على ذلك أن صربيا والجبل ا       . من النظام الأساسي  
يوليـه  / تموز 2إلى أهلية التقاضي إلى المحكمة عندما قدمت كرواتيا طلبها في هذه القضية في              

ويشيرون إلى أن الأحكام الأخرى للمحكمة التي تتعلق بدعاوى مماثلة تعضد هـذا             . 1999
ان المـشترك أن    وعلى الرغم من هذه القرارات، يلاحظ مقدمو البي       . الرأي ولا تتعارض معه   

المحكمة قررت في هذا الحكم أن من حقها أن تمارس ولايتها في هذه القضية استنادا إلى قضية                 
امتيازات مافروماتس في فلسطين التي كان من رأي المحكمة الدائمة للعدل الدولي فيهـا أنـه         

ن هذا  وإن كانت المبررات التي رفعت الدعوى على أساسها معيبة للسبب المذكور فإ           ] حتى[
، 1924،  2الحكـم رقـم     (ما كان له أن يكون سببا كافيا لرفض دعوى مقدم الطلـب             

، لأن المحكمة، الـتي     )34، الصفحة   2السلسلة ألف للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، رقم        
تتسم ولايتها بأنها دولية، ليست ملتزمة بأن تعطي مسائل الشكل نفس الدرجة من الأهميـة               

  ). المرجع نفسه. (قانون المحليالتي تكتسي بها في ال

ويتوجه مقدمو البيان المشترك بالنقد لسوء تطبيق المحكمـة لفتـاوى مافرومـاتس               
أولا، يذكرون أن القضية الحالية لا تدخل في إطار فتوى مافرومـاتس لأن             . للأسباب التالية 

لة في القـضية  ثانيـا، أن المـسأ  . قضية مافروماتس لم تكن تتعلق بأهلية التقاضي إلى المحكمة 
بشأن ما قدمه طـرف أو      (الحالية ليست إجرائية كما كان عليه الحال في قضية مافروماتس           

بشأن مركز ذلك الطرف بموجب ميثـاق       (وإنما هي قطعا تمهيدية وأساسية      ) يمكن أن يقدمه  
ويرون أن بوسع أي طرف أن يـصحح خطـأ          ). الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة    

ثالثـا،  .  لا يمكنه أن يغير سمة أساسية في المركز القانوني للطـرف المعـارض             إجرائيا ولكنه 
يوضحون أن قضية مافروماتس وكل ما نتج عنها من قضايا تتناول عيوبا ذات أجل قـصير                

رابعا، يقولون أن نهج مافروماتس طبـق       . جدا، على عكس ما هو حاصل في القضية الحالية        
فين، وليس المدعى عليه وحده، لا يستوفيان شرطا من         حيثما كان مقدم الطلب أو كلا الطر      

  . الشروط الضرورية لكي تقرر المحكمة أن لديها ولاية في تاريخ رفع الدعوى

ويرون، بناء على ذلك، أن الاعتماد على قضية مافروماتس ليس مناسبا، وأنه يجـب                
إليهـا في الوقـت ذي      على المحكمة أن تقرر لنفسها ما إذا كان لدى الطرفين أهلية التقاضي             

الصلة، انطلاقا من الافتراض الأساسي بأن هذا القرار لا بد من اتخاذه وقت تقـديم طلـب                 
ويذكر مقدمو البيان المشترك أنه على الرغم من أن المحكمة تقبل أولا بأنـه يجـب                . كرواتيا

ذلـك  تقييم الولاية وقت تقديم الصك الذي ترفع الدعوى بموجبه فإنها تناقض نفسها بعـد               
وتقول أنه قد يتسنى استيفاء شروط الولاية بحلول الوقت الذي تنظر فيه في ولايتها أو وقـت          

ويؤكد مقدمو البيان المشترك أن فقه المحكمة لا يدعم أيـا           . قيام مقدم الطلب بتقديم مذكرته    
  . من هذين النهجين البديلين
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 المحكمـة يتجاهـل     ويعرب القضاة المشاركون في تقديم البيان عن القلق لأن نهـج            
المساواة بين مقدم الطلب والمدعى عليه فيما يتعلق بأهليتهما للتقاضي إلى المحكمة، ويقولـون              

  . أن هذا من المبادئ الأساسية للعدالة الدولية

ويشيرون أيضا إلى أن موقف المحكمة يتناقض حتى مع واقع الحال كما عرضه مقدم                
 أن صربيا والجبل الأسـود      1999مارس  / أذار 27الطلب ذاته الذي ذكر في رسالة مؤرخة        
ويصلون في ضوء ما سبق إلى نتيجـة مؤداهـا أن           . لا تتوفر لديها أهلية التقاضي إلى المحكمة      

قرار المحكمة الآن بأن لديها ولاية في هذه القضية لا يتنافى مع القانون فحسب وإنما يتعارض                
  . أيضا مع واقع الحال كما عرضه مقدم الطلب

 المحكمـة فيمـا يتـصل        التي أخذت بها   برراتالمتقد مقدمو البيان المشترك أيضا      وين  
ويشيرون إلى أن المحكمة تكرر في ثلاث مناسبات على الأقل فيما يتعلـق             . باتساق أحكامها 

تأكيد أنه في حين    ) لا يدخل فيها بالضبط نفس الأطراف     (بقرارات متخذة في دعاوى سابقة      
 من النظام الأساسي للمحكمـة،      59ا مقضيا به بموجب المادة      أن هذه القرارات ليست أمر    

 “لن تخرج على فقهها المستقر إلا إذا تبين لها أن هناك أسبابا قوية جدا لعمـل ذلـك                 ”فإنها  
ثم تبرر المحكمة موقفها الحالي، الذي يتعارض       ). 76 و   54؛ انظر أيضا الفقرتين     53الفقرة  (

، بحجة أن مقـدم الطلـب في عـام          2004ة في عام    مع الموقف المتخذ في الدعوى المرفوع     
ويرى مقـدمو   .  لم يطرح هذه المسألة في حين طرحها مقدم الطلب في هذه القضية            2004

البيان المشترك أن هذا غير مقنع، ويؤكدون أن أهلية الاقتضاء إلى المحكمة ليست شرطا يمكن               
تنشأ عن مركز الطرف، وأنه     استيفاؤه بمجرد طلب مقدم الطلب ذلك، وإنما هو سمة أساسية           

 فإن كرواتيـا لا يمكنـها       2004لو لم تكن تتوفر لصربيا أهلية التقاضي إلى المحكمة في عام            
  . تيح لها هذه الأهلية في هذه القضية بمجرد تقديم طلب إلى المحكمة بذلكتعلى الإطلاق أن 

ى ذلـك، أنـه      أرانغورين، بناء عل   –ويقرر القضاة رانجيفا، وشي، وكوروما، وبارا         
بالنظر إلى أن المدعى عليه في القضية الحالية لم يكن يفي بالشروط اللازمة للتمتـع بأهليـة                 

 فـإن   1999التقاضي إلى المحكمة في الوقت الذي رفع فيه مقدم الطلب الدعوى في عـام               
  . المحكمة لا يمكنها أن تمارس ولاية ليس من حقها أن تتمتع بها

  
  يفارأي مخالف للقاضي رانج    

توضح الطبيعة القضائية لوظيفة محكمة العدل الدولية بموجب الولاية الصعوبة الـتي              
يواجهها القاضي رانجيفا في قبول استمرارية الحل في هذه القضية، في الوقت الذي اعتمـدت               

ويشكك الحكم الحالي في القاعدة الـصارمة  . فيه غالبية المحكمة على حل الاستمرارية الفقهية    
  . “فقه مافروماتس” عندما تعتمد على – أساس الولاية هو الموافقة – بالولاية المتعلقة
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ومن المنظور التاريخي، كان حكم مافروماتس يقوم على مبدأ أساسي مـن مبـادئ                
إذ كان من العسير فيما يتعلق بالولاية القائمة على الأشخاص مـنح            : معاهدة فرساس للسلام  

ولهذا ربمـا   : حقوقا مكافئة لتلك المعطاة للدول المنتصرة     ) ركزألمانيا وقوى الم  (الدول المنهزمة   
 .كانت لدى المحكمة الدائمة للعدل الدولي خصائص المحكمة ذات الولايـة شـبه القانونيـة        

كانت المحكمة قد أرست حلها عن عمد على إمكانية وقوع أزمة وفقا للفصل الـسابع،                ولو
  . مة القائمة على الأشخاصلما كان من غير المعقول تأييد ولاية المحك

وليس ثمة أساس مباشر للفرق في المعاملة بين مقدم طلب ومدعى عليـه، لأن هـذا                  
وفي النظام الذي تكون    . يعرض للخطر في نهاية المطاف المساواة في أهلية التقاضي فيما بينهما          

ب أن يكون   فيه الولاية مخولة بموجب القانون، وليس هذا هو حال محكمة العدل الدولية، يج            
المتقاضون المحتملون على يقين من أن هناك محكمة يمكنهم اللجوء إليهـا لحـل منازعـاتهم،                

وعلى النقيض من ذلك لا تقوم الحاجة       . ويمكنهم أن يفعلوا ذلك دون الاعتماد على الموافقة       
  فيمـا يتعلـق    35في نظام قضائي يستند إلى الولاية القائمة على الموافقة إلى نظير للمـادة              

وما أن تستوفى الشروط المطبقة على مقدم الطلب، يكون على المـشتركين أن             . بالمدعى عليه 
  . يثبتوا بوسيلة قضائية موافقة المدعى عليه على الولاية

وفي هذه القضية، تمثلت الصعوبة الرئيسية في التحول مـن اسـتمرارية الشخـصية                
وصربيا إلى خلافة الدولة كمـا قررتهـا        الدولية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية      

وعلى النقيض من النهج النظري للخلافة المعتمد في الحكم، اقتصرت المشكلة علـى             . المحكمة
النظر في مسألة الخلافة في المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمحاكمة عليها               

 الموجهـة   1994فبراير  / شباط 16 المؤرخة   وكانت الرسالة . في العلاقة بين كرواتيا وصربيا    
اهتمام في الحكم، اعتراضـا علـى    ب ظمن الممثل الدائم لكرواتيا إلى الأمم المتحدة، التي لم تح         

 1992أبريـل   / نيـسان  27إدعاء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الوارد في إعلانها المؤرخ         
  .  أهميتها فيما يتصل بالمادة التاسعةباستمرارية الشخصية، وكان ينبغي النظر على نحو دقيق في

ويمكن من إجراء تحليل لاعتراض كرواتيا الاستدلال على أن هناك جوانب عدة لهذه               
رفض لاستمرار شخصية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، وقبول لاستمرار         : الوثيقة

سلافيا الاتحادية للرد على    الالتزامات الناشئة عن معاهدات، وتوجيه إعلان إلى جمهورية يوغو        
أي أن كرواتيا تعتبر رسالتها نافذة وفق ما حددتـه، في حـين أن رفـض                . عروض كرواتيا 

استمرار الشخصية الدولية يشكك في كامل البعد العضوي المؤسسي فيما يتـصل بـالأمم              
 ـ              . المتحدة ام وهذا هو الإطار الناظم لمصير المادة التاسعة، التي هي نص يمكن فصله عـن نظ

والتمييز الذي أجرتـه    . الالتزامات بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها        
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كرواتيا بين استمرار الالتزامات الناشئة عن معاهدات وعدم استمرار الشخصية الدولية بـين             
كان ولهذا  . وقتجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وصربيا لا شك فيه فيما يتصل بال          

هناك ما يدعو إلى التحقق مما إذا كانت هناك موافقة على الولاية، وهذا لم يكن ثمة حاجـة                  
البوسنة والهرسـك   (إلى مناقشته في تطبيق معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها            

  . مكن الاستدلال عليه من قرار قضائي منطقي بسيطأو) ضد صربيا والجبل الأسود

فالقضية الحالية تم رفعها بطلب     . لم يكن من المناسب تطبيق فقه مافروماتس      وأخيرا،    
انفرادي وليس بموجب اتفاق خاص؛ وعلاوة على ذلك كان لمقدم الطلب وحده في الفقـه               

ولم يتم أيضا استيفاء الشروط التي      . المشار إليه السيطرة على الإجراءات اللازمة لعلاج العيب       
  .  أن هذه مسألة قانونية تمهيديةغير. حددها حكم مافروماتس

وعلى أية حال، لو كان هناك قرار ضد الولاية، وهذا شيء كان يمكن أن يقبل بـه                   
القاضي رانجيفا بإحساس من الراحة، نظرا لطبيعة محكمة العدل الدولية، لما كان هذا يعفـي               

تفاقية منع جريمة   صربيا من الالتزام بأن تكون مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاكات ا           
  . الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

  
  رأي مخالف للقاضي اووادا    

وادا، في رأيه المخالف، إلى نتيجة مفادها أن المحكمة ليست مختـصة  اويخلص القاضي     
بالنظر في هذه القضية المقدمة من جمهورية كرواتيا، لأن المدعى عليـه، جمهوريـة صـربيا،            

هلية الاشتراك في الدعوى وقت أن قدم مقـدم الطلـب طلبـه لرفـع               تكن تتوفر لديه أ    لم
  . ضده دعوى

 في القضايا المتعلقـة     2004ويبين القاضي اووادا أولا ما للأحكام الصادرة في عام            
 في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقيـة       2007بمشروعية استعمال القوة والحكم الصادر في عام        

، من  )البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود     (لمعاقبة عليها   منع جريمة الإبادة الجماعية وا    
 كانت  2007ويؤكد، بصفة خاصة، أن قضية عام       . أهمية قانونية فيما يتعلق بالقضية الحالية     

 في تلك القضية، في     1996مقيدة بحكم صريح سابق بشأن الولاية، أي الحكم الصادر عام           
ويؤكد أن من الواضح    . ن مقيدة بذلك الحكم    لم تك  2004حين أن الأحكام الصادرة عام      

  . ، حكم صريح يشكل أمرا مقضيا به2004أنه لا يوجد في هذه القضية، أسوة بقضايا عام 

 الذي يطبقه هـذا الحكـم،       “مبدأ مافروماتس ”ثم يدرس القاضي اووادا ما يسمى         
اصر مضمونية  ويصفه مقدم الطلب على أنه يعني أنه عندما تكون هناك في أي وقت أربعة عن              

أهلية التقاضـي  : الموافقة على الولاية؛ رابعا: أساس المطالبة؛ ثالثا : الحيازة، ثانيا : أولا(مجتمعة  
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فإن ترتيب حدوث ذلك يكون مسألة شكلية محضة ولا يـؤثر علـى ولايـة               ) إلى المحكمة 
هذا المبدأ، إمـا    ثم يمضي القاضي اووادا إلى دراسة القضايا الثماني التي أشير فيها إلى             . المحكمة

  : ويصل إلى نتيجة مؤداها. بذلك الاسم أو ضمنا

أنه على الرغم من الصيغة العامة التي تقتبس في أحيان كثيرة من الحكـم في                 )أ(  
قضية امتيازات مافروماتس في فلسطين، فإنه تم البت في قضية مافروماتس على أساس مختلف              

اثلة قانونا يوجد فيها مجال لتطبيق ما يسمى بمبـدأ  تماما، ولا تشكل القضية الحالية أي حالة مم   
  . مافروماتس

إن كلا من القضايا اللاحقة التي استند فيها إلى هذا المبدأ تـرتبط بمـسألة                 )ب(  
الذي يزعم أنه أبطل أساس ولاية المحكمـة        الشيء  غياب الموافقة في بادئ الأمر على الولاية،        

د أي قضية يمكن أن تبرر المبدأ بصيغته العامـة          ولا توج . ولكنه عولج بعمل أو حدث لاحق     
  . يزعم فيها بأن الحكم يمتد ليشمل كل العيوب في الإجراءات بدون استثناء

إن مبرر الخروج على التطبيق الصارم للشروط الإجرائية يختلـف في كـل               )ج(  
اصـة بهـا    قضية عنه في الأخرى، وكل قضية قبلت فيها المحكمة بهذا الخروج لها مبرراتها الخ             

وقيودها الكامنة فيها، ولكن المشكلة الأساسية كانت تتعلق في جميع القضايا بغياب الموافقـة              
  . في بادئ الأمر بصفته عاملا مبطلا للولاية

إنه لا توجد في فقه المحكمة قضية فهم فيها ما يسمى بمبدأ مافروماتس على                )د(  
ويـزعم  .  الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة     بدون استثناء في   “العيوب الإجرائية ”أنه يغطي كل    

 موضع الخلاف في تلك القضايا كانت في معظمها عيوبا تقنية تتعلق            “العيوب الإجرائية ”أن  
بعنصر الموافقة بشكل أو آخر وقت رفع الدعوى، ولم تتعلق قط بمسائل مثل أهلية الأطراف               

  . للمثول أمام المحكمة

يا التي طبق فيها هذا المبدأ هو مسألة تقيـيم          إن ما انطوت عليه جميع القضا       )هـ(  
 بصفتها كافية لغرض تشكيل الشرط       على الولاية  الظهور اللاحق للسلسلة المترابطة للموافقة    

  . الأساسي لممارسة المحكمة للولاية

ويستخلص القاضي اووادا من استعراضه لفقه مافروماتس أن المرونة فيمـا يتعلـق               
 تمدد قط لتشمل مسألة أهلية التقاضي إلى المحكمة، التي لا تـدخل في              بالموافقة على الولاية لم   

  . نطاق موافقة الأطراف، ويجب عدم تمديدها على هذا النحو في الحكم الحالي

وأخيرا، يعالج القاضي اووادا مسألة ما إذا كانت حقيقة أن جمهوريـة يوغوسـلافيا                
 حين أنها كانت هي مقـدم الطلـب في          صربيا هي المدعى عليه في هذه القضية في       /الاتحادية
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 تحدث فرقا قانونيا في سياق هذه       2004قضايا منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي في عام         
ويصل إلى نتيجة مؤداها أن هذه المسألة ينبغي ألا تحدث فرقـا، ويـشير إلى أن أي                 . القضية

 والمدعى عليه أمـام     نتيجة معاكسة من شأنها أن تؤدي إلى معاملة غير متكافئة لمقدم الطلب           
  . المحكمة

  
  رأي مستقل للقاضي تومكا    

صوت القاضي تومكا لصالح جميع القرارات التي خلصت إليها المحكمة باستثناء قرار              - 1
من الحكم، حيـث قـررت      ) 4 (146وشعر أنه مضطر إلى التصويت ضد الفقرة        . واحد

 ـ  المحكمة أن الاعتراض التمهيدي الثاني المقدم من صربيا،           أن ادعـاءات    ذهب إلى والـذي ي
 لا تـدخل في     1992أبريـل   / نيسان 27كرواتيا القائمة على أفعال وإغفالات حدثت قبل        

  . “ليس له في ملابسات القضية طابع تمهيدي قصري”ولاية المحكمة وغير مقبولة 

فصربيا تـدعي أنـه     . ويدرس القاضي تومكا أولا حجج الطرفين بشأن هذه المسألة          - 2
 أن الأعمال المعنية حدثت قبل أن تخرج جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، الدولة التي             بالنظر إلى 

تشكل صربيا الآن استمرارا لشخصيتها القانونية الدولية إلى حيز الوجود كدولة، ويكون من             
ثم بالمستطاع أن تصبح طرفا متعاقدا في اتفاقية الإبادة الجماعية، فإنها لا تـدخل في ولايـة                 

 في قـضية    1996وتعتمد كرواتيا على حكم المحكمة الصادر في عام         .  وغير مقبولة  المحكمة
جميـع  ”البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا، التي قررت المحكمة فيها أن لديها ولاية علـى              

وبدأ ذلك  . “الوقائع ذات الصلة التي حدثت منذ بداية التراع الذي دار في البوسنة والهرسك            
، في حين كان التراع الذي دار في كرواتيا قد بدأ في صيف عـام  1992التراع في ربيع عام    

1991 .  

ويمضي القاضي تومكا إلى التعليق على مسائل معينة جرى تناولها في الحكم الـصادر                - 3
ويعرب عن موافقته على رأي المحكمة بشأن الملابسات        .  وصلتها بالقضية الحالية   1996عام  

ويتفق مع المحكمة على أن النتائج      . 1996 الصادر في عام     التي تميز هذه القضية عن حكمها     
تستخلص في القضية الحالية من حقيقة أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم تـصبح دولـة               

ويضيف بعد ذلك أنه لم     . 1992أبريل  / نيسان 27وطرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية إلا في        
 يوغوسلافيا الاتحادية طرفا في اتفاقيـة   مسألة كون جمهورية   1996يطرح أي طرف في عام      

الإبادة الجماعية؛ ولم تتخذ المحكمة أي موقف فيما يتعلق بالتاريخ الذي أصبحت فيه بالضبط              
 علـى   1996ويشير القاضي تومكا إلى أن المحكمة اقتصرت في عام          . طرفا في تلك القضية   

مـارس  / آذار 20مة بالاتفاقية في    القرار القائل بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت ملتز       
ويذكر أن المحكمة أشـارت إلى بيـان جمهوريـة          . التاريخ الذي قدم فيه الطلب    . 1993
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 الذي زعمت فيه أنهـا تواصـل        1992أبريل  / نيسان 27يوغوسلافيا الاتحادية الصادر في     
بالتقيـد  ”الشخصية القانونية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، وتعهدت         

 التي اضطلعت بها تلك الدولة، وإلى النتيجة التي خلـصت إليهـا             “الدقيق بجميع الالتزامات  
وهي أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تعتزم استمرار التقيد بالالتزامات الدولية لجمهوريـة            

  . يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية

مسألة النطاق الزمني لولايتها ترتبط     ”ومن رأي القاضي تومكا أن قرار المحكمة بأن           - 4
ارتباطا وثيقا بمسائل الإسناد هذه المقدمة من صربيا كمسألة مقبولية وليس كمسألة ولايـة،              

. يطرح عددا من الأسئلة   ) 124الحكم، الفقرة    (“ولهذا يجب دراستها في ضوء هذه المسائل      
عمـال الـتي وقعـت قبـل        ويرى أن المحكمة تعالج فقط بإيجاز في حكمها مسألة إسناد الأ          

 وأن المحكمة بذلك ترجئ قرارها بشأن الاعتراض على ولايتـها           ،1992أبريل  /نيسان 27
  . الذي تراه على أنه ذو طابع يقوم على الوقت

ويمضي القاضي تومكا فيشير إلى حجة كرواتيا القائلة بأن جمهوريـة يوغوسـلافيا               - 5
يا الاتحادية الاشتراكية وليست الدولـة الـتي   الاتحادية كانت دولة خلفا لجمهورية يوغوسلاف    

طرف بالخلافة في اتفاقية الإبادة الجماعية منذ بدايـة         ”تشكل استمرارا لها، ولهذا فإن صربيا       
الحكم، (ويذكر أن المحكمة وافقت على عرض كرواتيا بشأن هذه النقطة           . “وجودها كدولة 

 27فيا الاتحادية أصـبحت في      ، وقررت بناء على ذلك أن جمهورية يوغوسلا       )117الفقرة  
  .  طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية1992أبريل /نيسان

ويؤكد القاضي تومكا أنه ليس ثمة شك في أن اتفاقية الإبادة الجماعية كانت ملزمـة                 - 6
 وقـت  1951يناير / كانون الثاني  12لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية اعتبارا من       

ويشدد على أنه لم يكن هناك يـوم        . انت تنطبق باستمرار على كامل إقليمها     بدء نفاذها، وك  
، لم تنطبـق فيـه      1995 وانتهى في عـام      1991واحد في أثناء التراع، الذي بدأ في عام         

ويوضح أن هذا هو الحال لأن جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة           . الاتفاقية على ذلك الإقليم   
ئها طرفـا في الاتفاقيـة، ومـع الانفـصال التـدريجي            الاشتراكية ظلت طوال استمرار بقا    

للجمهوريات التي كانت تتكون منها أصبحت تلك الجمهوريات أطرافا على أساس الخلافـة   
وبناء على ذلك لم يكن هنـاك       . اعتبارا من تاريخ اضطلاعها بالمسؤولية عن علاقاتها الدولية       

سلح، على الرغم من أنه كـان يـتعين أن          فجوة في الحماية التي توفرها الاتفاقية في التراع الم        
تطبقها دول مختلفة في فترات مختلفة في أثناء عملية انحلال جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة               

  . الاشتراكية
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ومن رأي القاضي تومكا أن القضية التي تنظر فيها المحكمة ليـست هـي التطبيـق                  - 7
ند حل التراعات الوارد في المادة التاسـعة        الرجعي الأثر للاتفاقية، وإنما هي بالأحرى تفسير ب       

ويبدأ، فيما يتعلق بهذه النقطـة،      . من الاتفاقية وقرار إعطاء الولاية للمحكمة بناء على ذلك        
ويرى القاضي تومكا   . بالإشارة إلى حجج كرواتيا التي تعتمد على المادة التاسعة من الاتفاقية          

عة من الاتفاقية أن يكون حـول تفـسير أو          أنه يجب كي يدخل التراع في نطاق المادة التاس        
تطبيق الاتفاقية من جانب الأطراف المتعاقدة فيها وليس الدولة السلف لدولة متعاقدة فيهـا،              
وليس حول تطبيقها من قبل جهة لم تكن هي الدولة الطرف في الاتفاقية وظهرت فيما بعـد                 

  . كدولة وأصبحت طرفا فيها

 من مواد لجنة القانون الدولي عن مسؤولية الدول         4ادة  ويشير القاضي تومكا إلى الم      - 8
عن الأفعال غير المشروعة دوليا، التي تنص على أن تصرف جهاز تابع لوحدة إقليمية للدولة               

ويوضح أنه عنـدما    . يعتبر عملا من أعمال تلك الدولة وبالتالي يستتبع المسؤولية الدولية عنه          
الخلافة في المسؤولية؛ وبالمثل فإنه عنـدما تنفـصل         ينتهي وجود تلك الدولة قد تنشأ مسألة        

وحدة إقليمية تابعة لدولة سلف وتصبح دولة مستقلة قد تنشأ مـسألة مـسؤولية الدولـة                
غير أنه  . المنفصلة عن أعمال ارتكبتها الأجهزة التابعة لتلك الجهة قبل أن تنشئ نفسها كدولة            

 المحكمة بموجب المادة التاسعة من اتفاقيـة        يرى أن أيا من هاتين المسألتين لا تدخل في ولاية         
  . الإبادة الجماعية

ويصل القاضي تومكا إلى نتيجة مؤداها أن مسألة النتائج التي يمكن استخلاصها من               - 9
حقيقة أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أصبحت دولة طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعيـة في              

ة ينبغي البت فيها في هذه المرحلة من الـدعوى، ولا            مسألة قانوني  1992أبريل  / نيسان 27
ويؤكد أن طول الدعوى الكـبير، وتنـاول        . ضرورة لتوفر المزيد من المعلومات للرد عليها      

المحكمة المتكرر للمسائل المتعلقة بالمركز القانوني لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية واشـتراكها           
  . قد توفرت لها جميع المعلومات اللازمةفي اتفاقية الإبادة الجماعية يعنيان أنه 

ويبرز القاضي تومكا، كنقطة ختامية أخرى، أن ملاحظاته تقوم علـى حقيقـة أن                - 10
دولة خلف لجمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة       ) صربيا الآن (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية    

تيجة بشأن نطاق ولاية    ويرى أن هذه الن   . الاشتراكية وليست الدولة التي تشكل استمرارا لها      
المحكمة لا ترقى إلى حد استبعاد المسؤولية عمن ارتكبوا العديد من الفظائع البشعة في أثنـاء                
التراع المسلح في إقليم كرواتيا، ولا تنفي مسؤولية الدولة التي قد تنسب إليها أعمال مرتكبي               

ية المحكمـة واتـساق     ويؤكد، نظرا لوجود فارق أساسي بين قبول الدول لولا        . هذه الفظائع 
أعمالها مع القانون الدولي، إن الدول تبقى مسؤولة عما يسند إليها من أعمال تتنافى والقانون               
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الدولي، على الرغم من أن هذه الأعمال ربما تكون قد ارتكبت في فترة لا تـشملها ولايـة                  
مة الجنائيـة   ويضيف، كملاحظة أخيرة، أنه على الرغم من أن المدعى العام للمحك          . المحكمة

الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد وجه الاتهام إلى عدد من الأشخاص فيمـا يتعلـق بفظـائع                
ارتكبت في كرواتيا فليس من بينهم من اتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ويتـساءل في               
 ضوء ذلك كيف ستثبت كرواتيا أمام المحكمة، التي لا يتسم إجراؤها بأنه جنائي، أنه قـد تم                

  . بيد أنه يرى أن هذه المسألة تتعلق بموضوع الدعوى. ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية
  

  رأي مستقل للقاضي أبراهام     

يعرب القاضي أبراهام عن موافقته على منطوق الحكم وعلى المبررات التي رفـضت               
 لم تكن   المحكمة على أساسها اعتراض صربيا القائل بعدم وجود ولاية، على أساس أن صربيا            
  . طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك المادة التاسعة منها، في تاريخ تقديم الطلب

إلا أن القاضي أبراهام يعرب عن عدم تأييده للأسباب التي يـرفض الحكـم علـى                  
التقاضـي إلى   ”أساسها حجة المدعى عليه بأنه لم تكن تتوفر له في تاريخ تقديم الطلب أهلية               

  .  من النظام الأساسي35 عملا بالمادة “مةالمحك

ويرى أن الفقرات الطويلة المكرسة في الحكم لهذه المسألة، لإثبات أن المدعى عليـه                
يستوفى شرط أهلية التقاضي إلى المحكمة لأغراض هذه القضية، بسبب انضمامه إلى عـضوية              

لحال لا ضرورة لهـا، لأن      ، كانت في واقع ا    2000نوفمبر  / تشرين الثاني  1الأمم المتحدة في    
 من النظام الأساسي لا تنطبق على المدعى عليه في قضية، وإنما            35الشروط الواردة في الفقرة     

  . تنطبق على الطرف رافع الدعوى فحسب

، وتحليل الأعمال التحـضيرية، والممارسـة       35ويستند هذا التفسير إلى نص المادة         
وبـصفة  . بررات المستخلصة من منطق وغرض النص     السابقة للمحكمة، وفي المقام الأول، الم     

 على أنها تنطبق على حد سواء على مقدم الطلب والمـدعى            35خاصة، يؤدي تفسير المادة     
عليه، ويبدو أن الحكم يفعل ذلك، إلى إيجاد عدم مساواة بين دولـتين طـرفين في اتفاقيـة                  

م الأساسـي للمحكمـة     تتضمن بندا لحل المنازعات، عندما تكون إحداهما طرفا في النظـا          
إذ يمكن أن تستخدم الدولة     : والأخرى ليست طرفا فيه، ويكون ذلك لمصلحة الطرف الأخير        

الثانية في أي وقت بند حل التراعات بقيامها برفع دعوى أمام المحكمـة وإيـداعها، لهـذا                 
  في حين أن الدولـة     ،لمجلس الأمن ) 1949لعام   (9الغرض، الإعلان الذي ينص عليه القرار       

الأولى لا تستطيع تنفيذ نفس البند بمحض إرادتها، لأن الدولة المعارضة لها يمكنها أن تـرفض                
  . ببساطة إيداع الإعلان كي تضع نفسها خارج ولاية المحكمة
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وبالإضافة إلى ذلك، يعرب القاضي أبراهام عن عدم موافقته علـى الطريقـة الـتي                 
وفي حين أنه يسلم بأن بالمـستطاع مـن         . قانون قضية مافروماتس  ”طبقت بها المحكمة هنا     

حيث المبدأ الأخذ بالرأي القائل بأن عدم توفر أهلية التقاضي إلى المحكمة في تـاريخ رفـع                 
 يمكـن علاجـه في أثنـاء سـير          - من جانب طرف ينطبق عليه هذا الـشرط          -الدعوى  

أن الإجراءات، حيث يمكن استيفاء الشرط المطلوب قبل أن تصدر المحكمـة حكمـا بـش              
ولايتها، فإن هذا يكون بشرط أنه ينبغي في ذلك التاريخ اللاحق إثبات أن مقـدم الطلـب                 

 للطلـب الـسابق ولا يمكـن        هيمكنه، إن شاء ذلك، أن يقدم طلبا جديدا مماثلا في مضمون          
وأن ما يكمن وراء قانون قضية مافروماتس هو الرغبـة          . الاعتراض عليه بشأن ولاية المحكمة    

وكان ينبغي في هذه الحالة أن يدفع هذا المحكمة إلى الفـصل في             . الإجراءاتفي الاقتصاد في    
 على المادة التاسـعة مـن اتفاقيـة الإبـادة     2001آثار التحفظ الذي قدمته صربيا في عام  

وأن المحكمة، بالتحـاج    . الجماعية، وتقرير أنه لا صحة له، وهذا ما رفضت المحكمة أن تفعله           
 كان قد استوفى في تـشرين       “أهلية التقاضي إليها  ”تفاء بأن شرط    على نحو ما فعلته، وبالاك    

، التاريخ الذي كانت فيه صربيا ما زالت ملتزمة بالتأكيد بالمادة التاسعة            2000نوفمبر  /الثاني
من اتفاقية الإبادة الجماعية، تفعل ما هو أكثر من تقديم استثناء معقول للمبدأ الذي يقـضي                

ريخ تقديم الطلب؛ إنها تلغي ذلك المبدأ صراحة في الوقت الـذي            بوجوب تقرير ولايتها في تا    
  . تدعي فيه أنها تتمسك به

  
  لقاضي بننونا لبيان     

صوت القاضي بننونا مؤيدا ولاية المحكمة للنظر في طلب كرواتيـا علـى أسـاس                 
عية موضوع الدعوى، لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت ملتزمة باتفاقية الإبادة الجما           

، وأصبحت عضوا في الأمم المتحدة وطرفا في النظام الأساسي للمحكمـة            1992منذ عام   
، حتى وإن كان ذلك قد      2000نوفمبر  / تشرين الثاني  1في  ) بصفتها صربيا والجبل الأسود   (

  . 1999يوليه / تموز2وقع بعد أن رفعت كرواتيا الدعوى في 

لوصول إلى هذا الاسـتنتاج، أن      وكان ينبغي للمحكمة، التي اعتمدت على فقهها ل         
تتابع حجتها على نحو أكبر وأن تدرس انضمام صـربيا إلى اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة في                  

. ، مع تقديم تحفظ على المادة التاسعة، التي تسند الولاية إلى المحكمـة            2001مارس  /آذار 6
 معاهـدة كانـت   فعلت المحكمة ذلك لتبين لها أن صربيا ما كانت تستطيع أن تنضم إلى       ولو

، وأنه ما كان ينبغي نتيجة لذلك إيلاء الاعتبـار لـذلك            1992طرفا فيها بالفعل منذ عام      
ننونة أنه كـان يمكـن      ويرى القاضي ب  .  في المقام الأول   ولا للتحفظ الذي اقترن به     الانضمام
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للمحكمة بذلك أن تعزز أسباب حكمها الذي لا يزال، كما هو، ناقصا ومن ثم لا يبعـث                 
  . الارتياحعلى 

  
  رأي مخالف للقاضي سكوتنيكوف    

من رأي القاضي سكوتنيكوف أنه كان ينبغي أن تؤيد المحكمة الاعتراض التمهيدي              
الأول المقدم من صربيا فيما يتعلق بأهلية المدعى عليه للاشتراك في الـدعوى الـتي رفعتـها                 

امة التي تقضي بوجوب تقيـيم      كما أنه ينتقد قرار المحكمة بالخروج على القاعدة الع        . كرواتيا
ولا يتفق مع المحكمة في الاستنتاج الذي خلصت إليه،         . ولاية المحكمة في تاريخ رفع الدعوى     

وهو أن عدم توفر الأهلية القانونية لصربيا وقت أن رفعت كرواتيا دعواها قد عولج بقبولهـا                
ثناء مافرومـاتس   ويذكر القاضي سكوتنيكوف أن اسـت     . فيما بعد في عضوية الأمم المتحدة     

للقاعدة العامة المذكورة آنفا، الذي تعتمد عليه المحكمة، يتناول على نحو قـصري العيـوب               
وحق أي طرف في الالتجاء إلى المحكمة ليس مسألة موافقة، وعليه           . المتعلقة بموافقة الأطراف  

  . فإن غياب هذا الحق ليس عيبا يمكن علاجه بتطبيق فقه مافروماتس

ي سكوتنيكوف على الاستنتاج الذي وصلت إليه المحكمة، وهـو أن           ويوافق القاض   
غير أن هذه الاتفاقية، كما     . صربيا كانت طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية وقت تقديم الطلب         

أثبتت المحكمة في أحكامها بشأن مشروعية استعمال القوة، ليست معاهدة سـارية المفعـول              
ولهذا فإنها ليـست    .  من النظام الأساسي للمحكمة    35ادة   من الم  2بالمعنى الوارد في الفقرة     

بمقدورها أن تخول أهلية التقاضي إلى المحكمة لطرف لا يكون عضوا في الأمم المتحدة وقـت                
  . رفع الدعوى

ويرى أن الأغلبية قد أخطأت في أنها تركت مفتوحة حتى مرحلة النظر في الأسـباب                
صربيا في اعتراضها التمهيدي الثـاني بـشأن مـا إذا           الجوهرية للدعوى المسألة التي طرحتها      

أبريـل  / نيـسان  27كانت لدى المحكمة ولاية للنظر في الوقائع أو الأحداث الحاصلة قبـل             
ويذكر ). التاريخ الذي خرجت فيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى حيز الوجود          (1992

 هناك ولاية فـلا يمكـن       القاضي سكوتنيكوف أن صربيا ادعت كذلك أنه حتى إذا كانت         
وهذا الإدعاء يمثل اعتراضا    . ممارسة هذه الولاية فيما يتصل بأحداث وقعت قبل ذلك التاريخ         

ويشير القاضي سكوتنيكوف إلى أن مـسألة المقبوليـة الـتي           . على قبول ادعاءات كرواتيا   
 هـذه   طرحتها صربيا لا يمكن أن تصبح ذات صلة إلا إذا كان لدى المحكمة ولاية للنظر في               

ولا يمكن إلا إذا كان الرد بالإيجـاب        . ويجب أن تبت المحكمة أولا في مسألة الولاية       . الحقائق
أن تقرر المحكمة، ممارسة لولايتها، ما إذا كان بوسعها أن تنظر في الأحداث التي وقعت قبـل                
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بإسـناد  خروج جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى حيز الوجود، بما في ذلك المسائل المتعلقة             
  . المسؤولية

وتوضح المحكمة أسباب ترددها في معالجة مسألة الولاية بصفتها مسألة تمهيدية بذكر              
أن ) الولايـة والمقبوليـة   (أنه يلزم كي يتسنى اتخاذ أي قرار بشأن أي من هاتين المسألتين             ”

 يتصل بمسألة   ، دون أن تبين العناصر غير المتوفرة فيما       “يكون أمام المحكمة المزيد من العناصر     
وتدخل في المسألة الثانيـة،     (ويوحي إصرار المحكمة على أن مسألتي الولاية والمقبولية         . الولاية

أبريل / نيسان 27كما ترى المحكمة، مسائل إسناد الوقائع التي حدثت في الفترة السابقة ليوم             
سؤولية بالاقتران   بأنه يمكن النظر في مسألة إسناد الم       “لا تنفصلان ”)  إلى المدعى عليه   1992

ولكن المسؤولية بموجـب    . مع مسألة الولاية والتأثير على قرار المحكمة بشأن المسألة الأخيرة         
القواعد العامة لمسؤولية الدول، حتى أن أمكن إثباتها، لا يمكن أن تتحول إلى ولاية المحكمـة                

  . التي تقوم، على عكس مسؤولية الدول، على أساس الموافقة

مة إلى أن الدولة المدعى عليها اكتسبت مركز الطـرف في اتفاقيـة             وخلصت المحك   
أبريـل  / نيـسان  27الإبادة الجماعية عن طريق عملية ينبغي النظر إليها على أنها خلافة في             

ويترتب على ذلك أن المحكمة لا يمكن       . ، التاريخ الذي خرجت فيه إلى حيز الوجود       1992
  . و أحداث حصلت قبل ذلك التاريخأن تكون لها ولاية للنظر في أي وقائع أ

  
  رأي مستقل للقاضي فوكاس    

أصبح مقدم الطلب، جمهورية كرواتيا، عضوا في الأمم المتحدة، ومـن ثم طرفـا في                 
وقـرر المـدعى عليـه،      . 1992مايو  / أيار 22النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، في       

مع جمهورية الجبل الأسـود إقامـة       ، بالاقتران   1992أبريل  / نيسان 27جمهورية صربيا، في    
وسعت هذه الدولة الجديدة التي تتكون من جمهـوريتين         . “جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية  ”

سابقتين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشـتراكية، إلى مواصـلة الشخـصية الدوليـة              
. اح الأمم المتحـدة   ولم يبعث هذا القرار على ارتي     . ليوغوسلافيا وعضويتها في الأمم المتحدة    

وهكذا لم يسمح لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالاشتراك في الجمعيـة العامـة، ولكنـها              
  . اعتبرت عضوا في الأمم المتحدة وبالتالي طرفا في النظام الأساس للمحكمة

وكانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبـادة       
ينـاير  / كانون الثاني  12منذ بدء نفاذها في     ) اتفاقية الإبادة الجماعية  (ة والمعاقبة عليها    الجماعي
وبعد انحلال جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، أعربت كرواتيا وجمهورية         . 1951

 عن قرارهما بخلافة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة          1992يوغوسلافيا الاتحادية في عام     
  ). بدون أي تحفظ على أحكامها(ة كطرفين في اتفاقية الإبادة الجماعية الاشتراكي
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ومن الجلي، مع مراعاة الوقائع الواردة آنفا، أنه كان من حـق كرواتيـا أن ترفـع                   
ولا يتعلـق طلـب     . 1999يوليـه   / تموز 2الدعوى ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في       

 إقامـة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة في          كرواتيا بالأفعال والإغفالات التي وقعت بعد     
أولا وقبل كل شيء، كانت     .  فحسب، وثمة أسباب عديدة لذلك     1992أبريل  /نيسان 27

كرواتيا وصربيا كلتاهما تضطلعان بالتزام بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها كوحدتين            
 التي كانت طرفا في اتفاقية الإبـادة        –اتحاديتين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية       

وعلاوة على ذلك، كونت أحكام تلك الاتفاقية لفترة طويلة من الزمن جزءا مـن              . الجماعية
وأخيرا، بدأ العديد من أعمال الإبادة الجماعية الـتي         . قانون دولي عرفي عام ذي طبيعة مطلقة      
حايا استمرت فيمـا تلـي      ، ولكن معاناة الض   1991رفعت كرواتيا الدعوى بشأنها في عام       

  . ذلك من سنوات
  

  رأي مخالف للقاضي كريتشا    

يرى القاضي كريتشا أنه لم يتم استيفاء الشروط ذات الصلة لولاية المحكمة في هـذه                 
  . القضية

ففي تاريخ رفع الدعوى، لم يكن المدعى عليه عضوا في الأمم المتحدة كما يتـضح                 
 “مبدأ مافروماتس ”وليس بوسع ما يسمى     . يطة بالقضية من وضعه القانوني في الملابسات المح     

الذي يقوم على اعتبارات الاقتصاد القضائي، أن يعالج مضمونيا نقـص الوضـع القـانوني               
  . للمدعى عليه كشرط إلزامي ذي طبيعة قانونية أساسية

وفيما يتعلق بأساس الولاية، يرى القاضي كريتشا أنه في المرحلة الزمنية ذات الـصلة                
وأعرب المدعى عليه، عقـب قبولـه في        .  تكن اتفاقية الإبادة الجماعية مطبقة بين الطرفين       لم

، وبناء على تذكرة من الأمين العام       2000نوفمبر  / تشرين الثاني  1عضوية الأمم المتحدة في     
مـارس  / آذار 6كوديع للمعاهدات المتعددة الأطراف، عن موافقته على التقيد بالاتفاقية في           

 الذي رأت المحكمـة في      1992 القاضي كريتشا أن الإعلان الصادر في عام         ويرى. 2001
قضايا ذات صلة وثيقة أنه أساس لاعتبار المدعى عليه طرفـا متعاقـدا في اتفاقيـة الإبـادة                  

  . الجماعية، غير قادر، لعدة أسباب، على أحداث هذه الآثار

ما يتعلق بنطـاق ولايـة      ولا يستطيع القاضي كريتشا أن يوافق على قرار الأغلبية في           
ويرى أن الدولة القائمة بالفعل والتي تتقيد بـالتزام دولي هـي            . المحكمة القائمة على الوقت   

وحدها التي يمكن أن ترتكب عملا غير مشروع دوليا تترتب عليه مسؤولية دولية عنه أو أن                
وليـة جديـدة    وبدأ الوجود القانوني للمدعي عليه كشخصية قانونية د       . يسند إليها ارتكابه  
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، في تشرين   2000 إلى عام    1992تختلف عن وضعه الخليط والخلافي خلال الفترة من عام          
  .  بقبوله في عضوية الأمم المتحدة2000نوفمبر /الثاني

وفيما يتصل بالمسائل الثلاث جميعها الواردة في الاعتراض المتعلـق بتقـديم بعـض                
واطنين المفقودين، وإعادة الممتلكات الثقافية،     الأشخاص إلى المحاكمة، وتقديم معلومات عن الم      

يرى القاضي كريتشا أن هذا التراع لا يدخل في نطاق المادة التاسعة مـن اتفاقيـة الإبـادة                  
  .الجماعية

  


